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مھما قلت و فعلت لن أفي حقھا إلى أغلى ما یملكھ الإنسان 

في حیاتھ إلى أمي الغالیة و الحبیبة أطال الله في عمرھا 

.أھدي لھا العمل،كما أھدیھ لوالدي 

أھدیھ إلى إخوتي الأعزاء نبیل، عادل ،أنیس،فأتمنى لھم كل 

.النجاح و التوفیق

و أتمنى .راضیة،خلیصةأھدیھ إلى أخواتي الحبیبات ثلجة، 

.دون أن أنسى ابنة أختي أسماءلھن النجاح

كما أھدیھ لكل من كان لھ الفضل في وصولي إلى ھذه 

و صدیقاتي كل باسمھا و  ينقطة،دو أن أنسى كل زمیلاتال

.القائمة جد طویلة

نجیمة 



أھدي ثمرة جھدي إلى روحي أمي الطاھرة و إلى أبي الغالي 

.أطال الله في عمره

.أھدیھ إلى أختي الحبیبة حیاة

كما أھدیھ إلى إخوتي مراد،خالد، بوعلام و زوجتھ و إلى 

.إبنتیھ صارة و سرین

دون أن أنسى زوجي فارس و كل عائلتھ و كل من كان لھ 

.الفضل في نجاحي

نعیمة



كلمة شكر و عرفان 

نعمة العقل و العلم و الذي وھبنا أولا نحمد الله عزوجل

.قدرنا على إتمام ھذا العمل 

إلى الأستاذ بقة حسان الذي لم یبخل كما نتقدم بالشكر 

.على إنجاح ھذا العمل ھنا بتوجیھاتھ القیمة و حرصیعل

لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل الأساتذة الذین قدموا لنا  كما

.نصائح و إرشادات كان لھا الفضل في إتمام ھذا العمل

و لا ننسى أن نشكر كل من ساھم من قریب أو من بعید في 

.مساعدتنا فلھم كل الشكر و جزاھم الله بكل خیر

نعیمةنجیمة و
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لقد شكلت التغیرات التي عرفها العالم بأسره فجوة عمیقة بین الدول ، ففي الوقت الذي تزداد 

نظرا لهشاشة اقتصادها كونها حدیثة التكتلات الاقتصادیة یزداد ضعف الدول النامیة قوة فیه 

الاستقلال ، لذلك لجأت هذه الأخیرة إلى تبني برامج إصلاح اقتصادي اعتمادا على قوة السوق 

والجزائر باعتبارها من البلدان السائرة ، فق رؤوس الأموال الأجنبیة إلیهاوذلك عن طریق تشجیع تد

انهیار أسعار النفط منذ خاصة،في طریق النمو فقد أصبحت مجبرة على مسایرة كل المستجدات 

.فكرت في إرساء قواعد اقتصاد السوق 1986سنة 

لجأت الجزائر إلى تشجیع الاستثمار ،منطلق ومن أجل النهوض بالاقتصادمن هذا ال

وبما أننا ،الاقتصادي وجلب العملة الصعبةالأجنبي الذي یعد من أهم الآلیات لتحقیق النمو

بكونه یلعب دورا هاما في التنمیة الاقتصادیة خاصة الأجنبي حیث یعمل  ارنتحدث عن الاستثم

1.دولوة بین الما أنه یعمل على سد الفجعلى زیادة معدل النمو ك

انون ورجال الاقتصاد ف المقدمة له أن هناك اختلاف بین رجال القیونجد من خلال التعار 

مفهومه من الناحیة الاقتصادیة نجد أن رجال الاقتصاد ذاتهم یجدون  إلىفإذا نظرنا حول مفهومه

ك سوف نعطي لذل ،2تعریف جامع ومانع لتعدد العملیات التي یغطیها إعطاءبعض الصعوبات في 

إنماء للذمة هو عملیة"ف المقدمة له فنجد أنه من الناحیة الاقتصادیة  یتعریفا من بین التعار 

تحقیق فوائد مشاریع اقتصادیة من أجلإیجاد ، أو المالعملیة تهدف إلى خلق رأسأو  المالیة

الحصول مجهود أو نفقة تبذلها الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة قصد"أو هو3،"مالیة

.4"على موارد مالیة تكون قیمتها الإجمالیة أكبر من قیمة النفقة

تأمین و الضمان في العلم العربي، الجزء الثاني، منشورات الحلبي مجال العبد الله عبد الكریم عبد الله ،الجدید في -1
.271، ص 2007الحقوقیة، لبنان،  

،كلیة الحقوقفي الحقوق،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري،مقداد ربیعة–2
.10،ص 2006وزو ،جامعة تیزي 

، 2008رات الأجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،ضمانات الاستثماصدقة، عمر ھاشم محمد –3
.05ص 

.10ص مقداد ربیعة، المرجع السابق، –4
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في حین یرى رجال القانون أن الاستثمار یرتكز على كیفیة تنظیم هذه العملیة بطریقة 

كما نجد أن للاستثمارات 5،تمكن دائما الشخص في الأخیر على تحقیق ربح یفوق قیمة النفقات

شرالأجنبیة أشكال قانونیة فهناك الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار الأجنبي الغیر المبا

ذلك الاستثمار الذي یسعى إلى إقامة مشروعات مملوكة ملكیة "فالاستثمار الأجنبي المباشر هو 

كاملة لمستثمرین أجانب أو ملكیة حصص تمكنهم من السیطرة على إدارة هذه المشروعات أو

6."ةي هذه الإدار تعطیهم حق المشاركة ف

أما الاستثمار الأجنبي غیر المباشر والذي یعد الشكل القانوني الثاني للاستثمار، فهو 

والسندات لشركات خارج الحدود الوظیفیة وهذا الاستثمار مرتبط بوجود بورصة استثمار الأسهم "

7."أي بأسواق الأوراق المالیة التي تعد القنوات التي یتم من خلالها تنفیذ عملیات الاستثمار

أما عن مجالات الاستثمار فهناك مجالین نتحدث عنهما باختصار وهما من حیث 

الشخص القائم بالاستثمار والمقصود منه هو معرفة الشخص الأجنبي الذي یسمح له بالاستثمار، 

فقد اعتمد على معیار الجنسیة للتعریف 03–01من أمر 8نص المادة الأولى إلىوبالعودة 

غیر أن"كل شخص طبیعي أو معنوي یحمل جنسیة أجنبیة "ونفهم أن الأجنبي هوبالمستثمر، 

من نفس الأمر أضاف معیار الإقامة ،و المجال الثاني هو موضوع 219المشرع في نص المادة 

الاستثمار و الجزائر فتحت معظم النشاطات على الاستثمار الأجنبي منذ رفع الاحتكارات غیر أن 

08-06من أمر 0310المعدلة بموجب المادة 03–01من أمر 04المشرع في نص المادة 

.مع مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة أنه تنجز الاستثمارات في حریة تامة

قیة واشنطن، رسالة  لنیل التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول و رعایا الدول الأخرى على ضوء اتفاقبایلي الطیب، -5
.27ص ،2012اه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، درجة دكتور

.10صمر ھاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ع–6
ص 73. عدد 2006،04،  مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، معوقات الاستثمار في الجزائر،  بلعوج بولعید، -7

صادر في 47، ج ر عدد ،یتعلق بتطویر الاستثمار2001أوت 20مؤرخ في 03-01من أمر رقم 01أنظر المادة -8
).معدل و متمم(2001أوت 22

.21المرجع نفسھ، المادة -9
.04المرجع نفسھ، المادة-10
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الذي  مشروعذلك ال"من خلال ما ذكر فانه یمكن أن نأتي إلى تعریف الاستثمار بأنه هو

یسعى إلى الحصول على وسائل الإنتاج من أجل إنتاج مستقبلي، و ذلك باستغلال المنتوج

11."وتضاعف الذمة المالیة

من ترسانةعلى الاستثمار أصدر المشرع و بما أن الجزائر فتحت تقریبا جمیع المجالات

ت من خلالها المناخ المناسب للاستثمار یأالقوانین من أجل تنظیم الاستثمارات الأجنبیة، بحیث ه

.بینت فیها المعاملة التي یحظى بها المستثمر الأجنبيو الأجنبي 

و هذه المعاملة التي یعامل بها المستثمر الأجنبي هي معاملة تماثل معاملة الوطني و كذلك 

المساواة بین المستثمرین الوطنیین الأجانب على حد سواء لذلك نجد الجزائر تسعى إلى تكریس

هم، وكذلك نجد و الأجانب وذلك من خلال تنظیم قوانینها وإضفاء علیها طابع العدل والمساواة بین

لمستثمرین الأجانب وكذلك أنأنها قامت بإبرام العدید من الاتفاقیات من أجل ضمان حقوق ا

.بمعاملة عادلة ومنصفة مثلهم مثل الوطنیینا یحظو 

إلا أنه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل تكریس المساواة ومعاملتهم بعدل سواء معاملة 

حیانا نجد أن هناك تمییز وذلك بإقرار بعض القیود والشروط المفروضة وطنیة أو دولیة، لكن أ

مشروع إنشاءمن حیث طریقةبعض المجالات أو القطاعات أو على الأجانب دون الوطنیین في 

.ذا ما یثیر الإشكال والتناقض الاستثمار ه

ر المساواة أین تكمن مظاه :فيشكال یتمثل عموما وعلیه فإن هذا الموضوع یثیر إ

  ؟تأثیرها على ذلك  ىعاملة الاستثمار الأجنبي و ما مدوالتمییز في م

للإجابة على إشكالیة بحثنا سنقوم بتسلیط الضوء على عنصرین أساسیین، مظاهر المساواة 

و مظاهر التمییز في معاملة الاستثمار )الفصل الأول(في معاملة الاستثمار الأجنبي من جهة

.و ذلك بإتباع المنهج التاریخي، التحلیلي و المقارن)الثانيالفصل(الأجنبي

.02، ص1999قانون الاستثمار في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، علیوش قربوع كمال،-11
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الفصل الأول

معاملة الاستثمار الأجنبي المبنیة على 

تكریس مبدأ المساواة
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الفصل الأول

معاملة الاستثمار الأجنبي المبنیة على تكریس مبدأ المساواة

الجامحة في استقطاب أكبر عدد ممكن  ارغبتهل نظرابما أن الجزائر بلد حدیث الاستقلال و 

لذلك  ،تمكنها من جلب هذه الاستثماراتمن الاستثمارات الأجنبیة كان لابد أن تتبنى إستراتیجیة

ضمن  رينبیة بهدف إدماج الاقتصاد الجزائبذلت جهود من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأج

و من أجل ذلك عمدت الجزائر على إرساء إطار قانوني من شأنه تسهیل ،الاقتصاد العالمي

یتجلى ذلك من خلال و ، لمساواة بین الوطنیین و الأجانبالعملیة الاستثماریة عن طریق تكریسها ل

و كذلك من خلال )المبحث الأول (المظاهر المبینة لمبدأ المساواة و التي كرستها الجزائر 

.)المبحث الثاني (مجالات تطبیق المبدأ و أثاره الایجابیة على الاستثمار 
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المبحث الأول

مظاهر تكریس مبدأ المساواة

بها المستثمرین سواء  ىیعتبر تكریس مبدأ المساواة من أهم الفرص التي یمكن أن یحض

الوطنیین أو الأجانب عن طریق إزالة العوائق و الحواجز أمامهم و إخضاعهم لنفس المعاملة 

لك كذ تجاریة دون أي تفرقة فیما بینهم و الغایة منها هو تسهیل ممارسة النشاطات الاقتصادیة و ال

.قطاب أكبر قدر ممكن للاستثمارات و رؤوس الأموال من أجل است

من أجل كل هذا  نجد الجزائر عملت على تكریس هذا المبدأ سواء تكریسا وطنیا أو دولیا 

و هذا ما،ة بین المستثمرینبإصدار مجموعة من القوانین الوطنیة من أجل معاملة عادلة و مساوی

وكذلك تبنته من خلال الاتفاقیات الدولیة التي وقعت علیها )الأولالمطلب (سنطرق إلیه في 

.)الثاني المطلب(

المطلب الأول

المعاملة الوطنیة

بعدما رأت أن ة للأجانبلقد تبنت الجزائر في تشریعاتها الداخلیة مبدأ المعاملة الوطنی

القوانین التي قد اعتمدتها لم تحقق الأهداف المرجوة إذ اتجهت إلى نظام اقتصاد السوق، حیث 

عدة تغیرات و ذلك تماشیا مع الأوضاع الاقتصادیة و الظروف السیاسیة الاستثماران لقانون ك

لذي ركز على الاستثمارات الأجنبیة ا 196312فقامت بإصدار أول قانون للاستثمار سنة 

أوت  2صادر في  53ج ر عدد ، الاستثماریتضمن قانون ،1963جویلیة 26مؤرخ في 277-63قانون رقم –12

).ملغى(1963
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1966قانون أخر في  سنة و بعد ذلك تبنت ،الإستراتیجیةت دون القطاعا 13قطاعات ثانویة

.و كان من أجل تحدید دور رؤوس الأموال في إطار التنمیة الاقتصادیة 14

أین 198215في جلب المستثمرین الأجانب ظهر قانون 1966و بعد فشل قانون سنة 

أكدت فیه الجزائر على نیتها في تبني شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي المتمثل في الشركات 

إصدار المرسوم التشریعي المتعلق بترقیة الاستثمار سنة  إلىعمدت المختلطة،وبعد هذه القوانین

إلى قانون النقد سوف نتطرق هنا،لكن 03-01الأمر من خلال هلتو بعدها عد199316

الفرع (12-93و نقوم بدراسة المرسوم التشریعي ، )الفرع  الأول(1017- 90و القرض رقم 

.)الفرع الثالث(03-01،وبعدها ندرس الأمر رقم )الثاني

الفرع الأول

10–90قانون النقد و القرض رقم معاملة الاستثمار الأجنبي في إطار 

القرض كرس مبدأ حریة الاستثمار الأجنبي و منح للمستثمر الأجنبي قانون النقد و 

إمكانیة تحویل رؤوس مالیة إلى الخارج و هذا القانون یعتبر خاص بتنظیم البنوك و المعاملات 

للمستثمر إلا أنه أتى بالجدید للاستثمار فأعطى الحریة 18،المالیة أكثر من كونه خاص بالاستثمار

المساواة بینه و بین الوطني و ذلك من أجل تشجیع الاستثمار الأجنبي الأجنبي و عمل على 

استبدال معیار الجنسیة بمعیار انون للمستثمر الأجنبي یتمثل فيو الجدید الذي أتى به هذا الق

،نسانیةالإعلوم المجلة ،"دراسة مقارنة–تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمار المباشر "ساحل محمد،–13

  .15ص  31،2009عدد

سبتمبر 17،صادر في 80ر عدد یتضمن قانون الاستثمار،ج ،1966جوان 15مؤرخ في 284-66أمر رقم –14

).ملغى(1966

35یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد و سیرها،ج ر عدد ،1982أوت  28مؤرخ في 13-82قانون رقم –15

  .1982أوت  31مؤرخ في 

).ملغى(1993، 64یتعلق بترقیة الاستثمار،ج ر عدد ،1993أفریل 25مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم –16

1990أفریل 18صادر في  16عدد یتعلق بالنقد و القرض، ج ر ،1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم –17

).ملغى(

كلیة الحقوق،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري،، یوسف رنزی–18

  . 22-21ص ص  ،2001جامعة الجزائر،



مساواةلأجنبي المبنیة على تكریس المعاملة الاستثمار االفصل الأول            

11

كما أضاف الرقابة على،)ثانیا(وكذا توسیع مجالات الاستثمار الأجنبي لغیر المقیم) أولا(الإقامة 

).ثالثا(حركة رؤوس الأموال

استبدال معیار الجنسیة بمعیار الإقامة  –أولا   

لكن بصدور ،كان المشرع یمیز سابقا بین الأجانب و الوطنیین على أساس معیار الجنسیة

ار الإقامة و هذا ما بمعیتخلى المشرع عن هذا المعیار واستبدله10-90قانون النقد و القرض

یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال "تنص على ه حیث من18319المادة جاء في نص

لتمویل أي نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة و للمؤسسات المتفرعة الجزائر إلى

."أو لأي شخص معنوي مشار إلیه صراحة بموجب نص قانونيعنها

كل شخص طبیعي أو"18220و بهذا فقد بین المقیم و غیر المقیم فیعتبر مقیما حسب المادة 

،أما غیر المقیم فجاء في نص "معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر

".عنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطه خارج الجزائركل شخص طبیعي أو م"و هو  18121المادة 

:توسیع مجالات الاستثمار الأجنبي لغیر المقیم –ثانیا 

ستثمارات وبالرجوع إلى نص أشكال تدخل الا و لقد وسع قانون النقد و القرض من مجالات

فهذا  ،جزائر تتعلق بتدفق رؤوس الأموالمنه یتضح لنا أن فكرة الاستثمار في ال18322المادة 

القانون أقر للمستثمر الأجنبي حریة الاستثمار والمنافسة في كل المجالات ماعدا النشاطات 

.المرجع السابق،المتعلق بالنقد و القرض10–90من قانون رقم 183أنظر المادة –19

.182، المادة المرجع نفسه-20

.181، المادة المرجع نفسه21

.183، المادة المرجع نفسه–22
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الاحتكاریة المقررة بنصوص تشریعیة، فیمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار في النشاطات ذات 

ویكون هذا بعد الحصول على ترخیص یمنح من طرف لطابع الصناعي والتجاري والخدماتا

نقد والقرض، وله صلاحیة مراقبة مدى مشروعیة الاستثمار عن طریق فحص الشروط مجلس ال

مثل صفة المستثمر غیر المقیم المساهمة بالحصص من العملة ،المنصوص علیها في القانون

23.كیفیات استغلال الاستثمار الأجنبي الصعبة، وله سلطة في تحدید شروط و

:حركة رؤوس الأموالالرقابة على الصرف في مجال –ثالثا 

حاولته لتكییف المنظومة البنكیة یظهر اهتمام المشرع بالمجال المصرفي من خلال م

الذي  1124-03ذلك من خلال تشدید الرقابة على حركة رؤوس الأموال فقانون النقد والقرض رقم 

وال من الجزائر إلىقد أقر بهذه الرقابة حیث تكون في مرحلة تحویل الأم1025-90ألغى قانون 

.أو من الخارج إلى الجزائر الخارج

من بنك  ةیتم تحویل الأموال من الجزائر إلى الخارج یجب الحصول على التأشیر  لكي بحیث

و ذلك بعد إجراء المطابقة التي یقوم بها مجلس النقد و القرض  و بعدها یسمح بنقل ،الجزائر

كما تكون الرقابة في ، 26أو المؤسسة المالیة مكان فتح الحسابالبنكالأموال و تحویلها بواسطة 

مرحلة تحویل الأموال من الخارج إلى الجزائر فیسمح لكل شخص طبیعي أو معنوي بتحویل رؤوس 

الأموال شرط توجیه طلب التحویل إلى بنك الجزائر مباشرة أو بواسطة بنك أو مؤسسة مالیة قصد 

27.م قانون النقد و القرض الإعلان أن تحویله مطابق لأحكا

شهادة الماجستیر في القانون، كلیة ثلجون شومیسة، الشراكة كوسیلة لتفعیل الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل -23

.121، ص2006الحقوق،جامعة بومرداس،

 2003أوت  27صادر في  52ج ر عدد  و القرض،نقدالمتعلق بال، 2003أوت  26مؤرخ في  11-03ر رقم أم-24

).معدل ومتمم(

.المرجع السابق ،المتعلق بالنقد و القرض10-90قانون رقم  –25

  .123ص  مرجع السابق،ال ثلجون شومیسة،–26

  .125ص  المرجع نفسه،-27
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في الجزائر أو فتح إنشاء بنوكإمكانیةبموجب هذا القانون فقد أصبح للمستثمر الأجنبي

فروع لبنوك موجودة في الخارج ،كما أنه یمكن له إنشاء مؤسسات مالیة أو ممارسة الأنشطة 

جنبي ،كما عمل على و الأالمصرفیة إذ نجد المشرع قد عمل على المساواة بین المستثمر الوطني 

ه أن في المجال المصرفي فنجد أن مجلس النقد و القرض یمكن ل28بالمثلضمان المعاملة

.مؤسسات المالیة الأجنبیة لل ریرخص بفتح فروع في الجزائ

الفرع الثاني

12-93معاملة الاستثمار الأجنبي في إطار المرسوم التشریعي رقم 

لقد حققت الجزائر قفزة نوعیة في مجال التعامل مع قضایا الاستثمار الأجنبي خاصة بعد 

حیث أنه نص على عدة نقاط أساسیة نذكر 1229-93المصادقة على المرسوم التشریعي رقم 

:منها

د إزالة الفوارق بین الاستثمارات العمومیة و الخاصة و بین الوطنیة و الأجنبیة ،فهو یحد-1

النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة الخاصة و الأجنبیة التي یتم إنجازها ضمن الأنشطة 

.30بإنتاج السلع و الخدمات الاقتصادیة الخاصة 

التخفیض في إطار تدخل الدولة بمنح بعض الامتیازات الضریبیة و الجمركیة و كذا المالیة –2

، إضافة إلى 31ع تصریحالاستمارات قبل إنجازها موضو مع إزالة نظام الاعتماد بحیث تصبح 

32ضمان حریة تحویل رؤوس الأموال القابلة للاستثمار و العوائد الناجمة عنها ضمن هذا الإطار

یمكن أن یرخص المجلس بفتح "التي تنص على،المتعلق بالنقد و القرضي11-03من أمر رقم 85أنظر المادة –28

.المرجع السابق،"فروع في الجزائر للبنوك و المؤسسات المالیة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

.المرجع السابق ،المتعلق بترقیة الاستثمار12-93مرسوم تشریعي رقم –29

   .43و  01ه، المواد المرجع نفس30

محمد محمود ولد عبد االله المختار، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في تشریعات دول المغرب العربي، كلیة –31

.39، ص2006الحقوق، جامعة عنابة، 

مذكرة ،)دراسة خاصة بالدول العربیة خلال التسعینات(بر االله آمال، الاستثمار الأجنبي المباشر بین الواقع و الطموح–32

.26، ص2001جامعة الجزائر، ، كلیة الحقوق،في الحقوقلنیل شهادة الماجستیر
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و هذا النص قد أبرز إلى حد كبیر إمكانیة تحریر الاقتصاد الوطني، بوضع حیز تطبیق القواعد 

،و سیاسة 33نظرة فیما یخص السیاسة الاقتصادیة ككلالمتعلقة باقتصاد السوق و بذلك تغیرت ال

امتداد للتبعیة الاقتصادیة و السیاسیة إلى فتح باب على مناهضة للاستثمار الأجنبي و اعتبارها

لهدف المعلن عنه في لتحقیق امصراعیه للرأسمال الوطني و الأجنبي و اعتبارهما عوامل أساسیة 

34.لمدیونیة مجال التنمیة و حلا للخروج من أزمة ا

و هذا النص التشریعي لا یعیر أي تمییز یذكر بین المستثمر الوطني و الأجنبي و یعامل 

بذلك الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الجزائریون من حیث الحقوق و الواجبات ذات الصلة 

من المرسوم التشریعي،و هذا المرسوم حدد مجال3835بالاستثمار و هذا حسب نص المادة 

و لكن بالمقابل أورد استثناءات بحیث منعها في )أولا(مبدأ حریة الاستثمارات الأجنبیة تطبیق 

رس فیه المجالات ندو)ثالثا(الأنشطةى نظام الترخیص في بعض و أبقى عل)ثانیا(بعض الحالات 

).رابعا(ستثمار الأجنبيالضمانات الممنوحة  للا

:الأجنبیة المجالات المفتوحة للاستثمارات  –أولا 

فإن مبدأ حریة الاستثمار یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة التي 01بالرجوع إلى نص المادة 

قد وسع المشرع الجزائري ف ،تنجز ضمن النشاطات الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع و الخدمات

النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع و الخدمات ها منمعظمجالات المفتوحة للاستثمار و من الم

36.و كذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتیازات أو الرخص

و الاستثمارات المنتجة تعد العامل الأساسي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و القادرة على 

و مبدأ حریة سلع و الخدمات،زیادة القدرة الإنتاجیة للبلاد بحیث یسمح بتوفیر المنتجات و ال

.27، صالسابقالمرجع بر االله آمال ، -33

كلیة الحقوق، ،"دراسة مقارنة"جنبي الخاص في التشریع الوطني و القانون الدوليعلة عمر، حمایة الاستثمار الأ–34

.31، ص 2008جامعة قسنطینة، 

.، المرجع السابقالمتعلق بترقیة الاستثمار12–93من المرسوم التشریعي رقم  38ة أنظر الماد-35

.01، المادة المرجع نفسه-36
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ینصب على كل الاستثمارات المنتجة عدا تلك المخصصة للدولة أو أحد فروعها أو لأي الاستثمار

شخص معنوي معین بموجب نص قانوني، أما فیما یخص الاستثمارات في إطار الامتیاز أو 

تطلب استغلال الدومین الرخصة  فهو استثمار إنتاج سلعة أو خدمة و هذا النوع یتعلق بقطاعات ت

العام ،أو الأملاك التابعة للدولة فهذه القطاعات مفتوحة على القطاع الخاص إلا أنه یجب 

الحصول على ترخیص الذي یمنح من سلطات مختلفة مثل الاستثمار في مجال البرید 

37.المواصلاتو 

:الاستثناءات الواردة على مبدأ حریة الاستثمار–ثانیا 

في هذا المرسوم بعض الاستثناءات حیث یترتب على مبدأ حریة الاستثمار الذي اقره المشرع 

أن الاستثمارات الأجنبیة عند انجازها لا تخضع لترخیص أو اعتماد مسبق من السلطات العمومیة 

تخضع ،أما الأنشطة المقننة فهي38إنما تقوم بالتصریح لدى الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمارات

لنظام الترخیص المسبق بحیث یجب أن یتضمن ملف الاستثمار ترخیصا من الإدارة المعنیة و هو 

و نذكر من بین النشاطات المقننة النشاطات ،39عبارة عن إذن صادر من الإدارة العمومیة

.ستیراد البضائعاالصیدلانیة،البنوك و المؤسسات المالیة،

:استحداث نظام التصریح-ثالثا

نظام التصریح بالاستثمار حیث یجب خضوع  12- 93رقم  حدث المرسوم التشریعيإست

الاستثمارات لنظام التصریح و یكون لدى وكالة  ترقیة و دعم الاستثمارات،و هذا التصریح 

بالاستثمار عبارة عن نظام ملازم لمبدأ حریة الاستثمار و تكون الاستثمارات قبل انطلاقها موضوع 

40.تصریح

حقوق، جامعة كمال سمیة، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة ال–37

.42-41، ص ص 2003تلمسان،

.المرجع السابق،المتعلق بترقیة الاستثمار12-93من المرسوم التشریعي رقم 03أنظر المادة –38

  .32-31ص ص  بر االله آمال،المرجع السابق،-39

.المرجع السابق،المتعلق بترقیة الاستثمار12-93من المرسوم التشریعي رقم 03أنظر نص المادة –40



مساواةلأجنبي المبنیة على تكریس المعاملة الاستثمار االفصل الأول            

16

:للمستثمر الأجنبيالضمانات الممنوحة -رابعا

منحت ضمانات بموجب هذا المرسوم من أجل طمأنة المستثمرین الأجانب و نذكر بعض 

:الضمانات الامتیازات على سبیل المثال

ضمان تحویل الأرباح حیث یتم تحویل رأس مال المستثمر و العوائد الناجمة عنه و كذا الناتج -1

و تنفذ و لو كان المبلغ یفوق الرأس مال الأصلي للمستثمر،الصافي للتنازل أو التصفیة حتى

.طلبات التحویل في أجل  لا یتجاوز شهرین 

ضمان التعویض في حالة الاستیلاء ففي حالة حرمان المستثمر الأجنبي من ملكیته عن –2

41.ء یجب تقدیم تعویض عادل و منصفطریق الاستیلا

ستقرار التشریعي و هي الحمایة التي أقرها المشرع للمستثمرینالا عدم الضمان ضد خطر-3

.42من جراء تعدیل أو إنهاء القوانین مضد الأضرار التي قد تلحق به

المنجزة في إطار الإعفاء من ضریبة نقل الملكیة بمقابل بالنسبة لكل المشتریات العقاریة -4

.43الاستثمار

الإعفاء خلال فترة الاستغلال من الضریبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط الصناعي -5

و التجاري طیلة فترة أدناها سنتان و أقصاها خمس سنوات

ستثمار للابة عن أشغال الهیاكل القاعدیة اللازمة تتكفل الدولة كلیا أو جزئیا بالنفقات المترت-6

.44بعد أن تقومها الوكالة و هذا فیما یخص المناطق الواجب ترقیتها والتي تساهم في التنمیة

.المتعلق بترقیة الاستثمار، المرجع السابق12-93من المرسوم التشریعي رقم 12المادة -41

التشریعات الحالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل یوسفي آمال ،–42

  . 91ص  ،1999ر،العلاقات الدولیة ، جامعة الجزائالقانون الدولي و 

سیاسة التحفیز الضریبي في مجال الاستثمار ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة ، مذكرة ،زناش یسمینة،تبان كنزة–43

  . 14ص  ،2012لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

.المرجع السابق،المتعلق بتطویر الاستثمار03-01من أمر رقم 04أنظر المادة –44
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الفرع الثالث

الاستثمارالمتعلق بتطویر 03-01معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم 

إلا أن حجم ،1993بالرغم من المبادئ المشجعة التي تضمنها قانون الاستثمار لسنة 

أمام تها الدولة، الاستثمارات الأجنبیة لم یكن یتناسب مع مستوى الطموحات و الأهداف التي سطر 

إلى تطویر بإصدار قانون جدید یهدف 2001سنة ة التشریعیةهذا الوضع  قامت السلط

المرسوم المبادئ التي كرسها وهذا القانون لم یأت بمفاهیم جدیدة ، إنما جاء بتعزیز،الاستثمارات

و قد أعطى  )أولا(وهذا الأمر فتح كل القطاعات الاقتصادیة للاستثمار الأجنبي12-93التشریعي

).ثالث(و كذا امتیازات)ثانیا(ضمانات

:فتح كل القطاعات الاقتصادیة للاستثمار الأجنبي-أولا

أن الاستثمارات تنجز في حریة تامة مع  03 – 01 رقم من الأمر04جاء في المادة 

على مبدأ ، فالمشرع أكد 45مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة

.دیة للاستثمار الأجنبي دون استثناءحریة الاستثمار من خلال فتح القطاعات الاقتصا

النشاطات المنتجة  هيلنشاطات المفتوحة للاستثمار ن االتي جاء بها بأ01إضافة إلى المادة 

.46للسلع والخدمات وكذلك تلك التي تنجز في إطار منح الرخص والامتیازات 

و هذا الأمر ألغى مفهوم القطاعات الإستراتیجیة الذي كان سائد في قوانین الاستثمار 

روطة بمراعاة التشریع جعل ممارسته مشإنما إطلاقهالسابقة، إلا أن هذا المبدأ لا یطبق على 

.المعمول به

:03–01الضمانات الممنوحة بموجب الأمر رقم -ثانیا

بعدة ضمانات للمستثمرین وهذا لما لها 03–01على غرار القوانین السابقة فقد جاء أمر 

.01، المادة المرجع نفسه–45

.04، المادةالمرجع نفسه–46
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و من خلال هذا القانون حاول المشرع ،أكثر ملائمةمن دور فعال في تحقیق مناخ اقتصادي

استدراك النقائص التي كانت تشوب القوانین السابقة و هذا قصد الوصول إلى نظام قانوني متكامل 

:و نذكر من بین هذه الضمانات یواكب التوجه الجدید للاقتصاد العالمي 

ثمار في جمیع القطاعات مع ضمان حریة الاستثمار إذ أنه تنص صراحة على حریة الاست-1

47.مراعاة النشاطات المقننة و حمایة البیئة 

ضمان عدم التمییز في المعاملة بین المستثمرین الوطنیین و الأجانب وهذا ما كرسته المادة -2

48.من نفس الأمر 14

و تجدر ر، من نفس الأم1549ضمان استقرار القانون المعمول به و قد نصت علیه المادة -3

الإشارة أن المستثمر الأجنبي یستفید من نصوص قانونیة ملغاة إذا كانت نافعة له بشرط أن یكون 

.استثماره أنجز في ظل القانون الملغى

أن الملكیة الخاصة مضمونة و على 1996من دستور 52حیث تنص المادة حمایة الملكیة–4

50.هذا فإن إجراء نزع الملكیة یكون فقط من أجل المنفعة العامة 

:الامتیازات الممنوحة للاستثمارات –ثالثا 

عدة مزایا تهدف إلى تشجیع الاستثمار ولقد تعززت 2001لقد تضمن قانون الاستثمار لسنة 

عفاء ر ذلك من خلال إو یظهمن الناحیة الجبائیة،2006أكثر هذه الامتیازات بموجب تعدیل 

بین نظامین وهما النظام 03-01و قد میز الأمر المكلف بالضریبة أو تخفیض قیمتها الجبائیة

.العام و النظام الاستثنائي

.المتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق03-01من  أمر رقم 04أنظر المادة -47

.14، المادةالمرجع نفسه –48

.15، المادة المرجع نفسه49

7مؤرخ في 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة –50

).معدل و متمم (، 1996لسنة 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 



مساواةلأجنبي المبنیة على تكریس المعاملة الاستثمار االفصل الأول            

19

:الامتیازات المتعلقة بالنظام العام –1

من أمر 07المعدلة بموجب المادة 03–01من أمر رقم 08و قد نصت علیها المادة 

و یقصد بالنظام العام تلك الحوافز الجبائیة و الجمركیة التي تمنح للاستثمارات  08 – 06رقم 

51.و یمكن أن تستفید منها الاستثمارات الأجنبیة طبیعتهامهما كانت 

:الامتیازات الممنوحة في مرحلة الانجاز –أ 

من 74عدلة بموجب المادة مال 03 – 01من أمر رقم  02فقرة  0952نصت علیها المادة 

0254و0153و تستفید منها الاستثمارات المنصوص علیها في المواد 2015قانون المالیة لسنة 

:03-01من أمر رقم 

الإعفاء من الحقوق الجمركیة، فیما یخص السلع غیر المستثناة و المستوردة التي تدخل مباشرة -

.في إنجاز الاستثمارات

الشراء بالإعفاء من الرسمي على القیمة المضافة فیما یخص السلع و الخدمات غیر المستثناة -

.مباشرة في إنجاز المشروعالمستوردة أو المقتناة محلیا التي تدخل 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة مهنان إدریس،تطور نظام الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،-51

.109، ص 2002زائر،الج

-14من قانون رقم 74المعدلة بموجب المادة المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01من أمر رقم 09أنظر المادة -52

.2014دیسمبر 31صادر في 78،ج ر عدد2015، یتضمن قانون المالیة 2014دیسمبر 30مؤرخ في 10

یحدد هذا الأمر النظام الذي یطبق على "، على تطویر الاستثمار بالمتعلق03–01من أمر رقم 01تنص المادة –53

الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع و الخدمات و كذا الاستثمارات التي تنجز 

.، المرجع السابق"أو الرخصة/ر منح الامتیازات و في إطا

یقصد بالاستثمارات في مفهوم هذا الأمر ما "، الاسثمارالمتعلق بتطویر03-01من أمر رقم 02تنص المادة -54

:یأتي

.اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج أو إعادة الهیكلة

.المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة 

.،المرجع نفسه"كلیة أو جزئیةطات في إطار خوصصة استعادة النشا
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الإعفاء من حق التسجیل و مصاریف الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة حق -

.الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة و غیر المبنیة الممنوحة بعنوان إنجاز المشاریع الاستثماریة

سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة  كما تستفید من هذه الأحكام الامتیازات الممنوحة

.و كذا الاستثمارات المصرحة من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالمشاریع الاستثماریة،

:الامتیازات الممنوحة في مرحلة الاستغلال -ب

إذ تمنح بعد معاینة 2015من قانون المالیة لسنة 74/0255و قد نصت علیها المادة 

سنوات،بالنسبة 3ب من المستثمر لمدة الجبائیة بطلي تعده المصالحشروع في النشاط الذمال

:منصب عمل التي تستفید من 100للاستثمارات المحدثة حتى 

.الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات-

.الإعفاء من الرسم على النشاط المهني-

100ت بالنسبة للاستثمارات التي تنشئ أكثر من سنوا5سنوات إلى 3إذ تمتد هذه المدة من 

و تطبق هذه الأحكام أیضا على الاستثمارات المصرح بها لدى منصب عمل عند انطلاق النشاط،

الشرط المتعلق یخصو فیما2009یولیو 26الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، ابتداء من 

تواجدة في المناطق المستفیدة من إعانة باستحداث مناصب عمل لا یطبق على الاستثمارات الم

و المستثمر الذي تمنح له هذه الامتیازات في حالة الصندوق الخاص بالجنوب و الهضاب العلیا،

.سوف تسحب منهعدم احترامه للشروط المتصلة بمنح الامتیازات

مارات تستفید الاستثمارات في القطاعات الإستراتیجیة التي یحدد المجلس الوطني للاستث-

سنوات 5على النشاط المهني لمدة قائمتها،من إعفاء من الضریبة على أرباح الشركات و الرسم 

.هذا دون شرط استحداث مناصب عمل

.، المرجع السابق2015المتضمن قانون المالیة لسنة  10- 14رقم من قانون 74/2أنظر المادة -55
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على أن الاستثمارات المنجزة ضمن 2015من قانون المالیة لسنة 7556كما تضیف المادة 

:النشاطات التابعة للفروع الصناعیة المذكورة أدناه مما یلي 

إعفاء مؤقت من الضریبة على أرباح الشركات أو الضریبة على الدخل الإجمالي و الرسم على -

.سنوات05النشاط المهني لمدة 

من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكیة و هذه القطاعات بالمائة3منح تخفیض قدره -

...صناعة الحدید و التعدین،الكهربائیة و الكهرومنزلیة،الصیدلانیة:نذكر منها على سبیل المثال

.و المجلس الوطني للاستثمار هو الذي یحدد الأنشطة المرتبطة بهذه القطاعات 

أنه تستفید الاستثمارات التي 2015من قانون المالیة لسنة 7657كما تضیف المادة 

تنجزها مؤساسات القطاع الصناعي في مجال البحث و التطویر عند إنشاء مصلحة للبحث 

:والتطویر من

بالنسبة للتجهیزات المتعلقة بالبحث و التطویر التي تم اقتناؤها من السوق المحلیة أو المستوردة من 

و كذلك من الشراء ق الجمركیة أو أي رسم یعادله ومن كل إخضاع ضریبي،إعفاء من كل الحقو 

.فاء من الرسم على القیمة المضافةعبالإ

:الامتیازات المتعلقة بالنظام الاستثنائي-2

و یقصد بها تلك الامتیازات الجوهریة التي تمنح للاستثمارات الأجنبیة المنجزة في المناطق 

بالنسبة التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة و كذا الاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة 

تصریح للاقتصاد الوطني،و المستثمر یتقدم بطلب الامتیازات في الوقت الذي یقوم فیه بال

و من بین هذه الامتیازات هناك الامتیازات التي تمنح للمناطق المتواجدة بأقصى 58،بالاستثمار

.السابقالمرجع ،2015المالیة لسنة ، یتضمن قانون 10- 14رقم ون من قان75أنظر المادة -56

.76، المادة المرجع نفسه-57

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في آلیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر،:الوطني للاستثمارعسالي نفیسة،المجلس -58

  .78 ص ،2013جامعة بجایة، كلیة الحقوق،القانون،
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5و هذا خلال مرحلة الإنجاز لمدة ،الجنوب و التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة

مكرر من 12لمادة بموجب االمعدلة 0359-01من أمررقم11سنوات و قد نصت علیها المادة 

  :هي 08- 06أمر رقم و 

الإعفاء من الحقوق و الرسوم و الضرائب و غیرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي -

أو من السوق المحلیة للسلع و الخدمات الضروریة الإسترادسواء عن طریق الاقتناءالمطبقة على 

.لإنجاز الاستثمار

.لعقاریة المخصصة للإنتاجالإعفاء من الرسم العقاري فیما یخص الملكیة ا-

خاصة للاقتصاد الوطني حیث تستفید من أهمیةو هناك امتیازات تمنح للاستثمارات التي تمثل 

مزایا ضریبیة لاسیما عندما تستعمل تكنولوجیة خاصة من شانها أن تحافظ على البیئة و تحمي 

فإنه یتم تحدید هذه الامتیازات 08-06مكرر من أمر1260بالرجوع إلى المادة الموارد الطبیعیة ،

تتعلق لوكالة لحساب الدولة و المستثمر بین اتفاقیةهذا النوع من الاستثمارات بموجب االتي تمنح ل

:هذه الامتیازات بمایلي

.إعفاء أو تخفیض من الحقوق والرسوم و كل الاقتطاعات ذات الطابع الجبائي-

.یل المتعلقة بنقل الملكیة العقاریة المخصصة للإنتاجإعفاء من حقوق التسج-

إعفاء من الرسم العقاري فیما یخص الملكیات العقاریة المخصصة للإنتاج و تخص هذه -

.سنوات بالنسبة للاستغلال10سنوات و 5مرحلة انجاز المشروع لمدة أقصاها  الإعفاءات

، 08-06من أمر رقم 12المعدلة بموجب المادةالمتعلق بتطویر الاستثمار  03- 01رقم ر من أم11انظر المادة -59

.المرجع السابق

.12، المادة نفسهالمرجع -60
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                                        يالمطلب الثان

الدولیةالاتفاقیاتمعاملة الاستثمار الأجنبي في 

في ظل قوانینها الداخلیة سواء إضافة إلى المعاملة التي منحتها الجزائر للمستثمر الأجنبي

المتعلقة بالاستثمار أو غیرها،فقد منحت معاملة مساویة أخرى للمستثمر الأجنبي و ذلك في ظل 

.علیها الجزائرلاتفاقیات الدولیة التي وقعت ا

فقد قامت الجزائر بالتوقیع على العدید من الاتفاقیات سواء مع الدول العربیة أو غیرها من 

الدول،بحیث سنقوم بدراسة بعض الاتفاقیات التي وقعت علیها الجزائر في هذا المطلب على سبیل 

.المثال

وقعت على أكثر من 2008ى غایة إل 1990إذ قامت بإبرام العدید من الاتفاقیات منذ سنة 

61.جنبیةلأقیة ثنائیة لتشجیع الاستثمارات ااتفا42

بالقوانین الداخلیة للدول و یعد لجوء الدول إلى الاتفاقیات لعدم ثقة الكثیر من المستثمرین 

لذلك فتقریر الضمانات في الاتفاقیات یزید من شعور الدولة المضیفة المضیفة للاستثمار،

و تعد هذه الاتفاقیات وسیلة بالمسؤولیة تجاه الدول المتعاقدة عند تعاملها مع المستثمرین الأجانب،

.لجلب الاستثمار الأجنبي كما تقوم بحمایة الاستثمار

بعض الاتفاقیات الثنائیة التي وقعت علیها الجزائر مع الدول حیث نبرز صددو نذكر في هذا ال

و كذا  )الفرع الأول(بین هذه الاتفاقیات اتفاقیة الجزائر مع الكویتو من فیها مظاهر المساواة،

).الفرع الثاني(اتفاقیة الجزائر مع الاتحاد البلجیكي اللكسمبورغي

61- AKROUNE Yakout, « La promotion de l’investissement étranger par la protection conventionnelle »,

Journal du droit des affaires ,N° 02, (Agence d’édition d étude et juridique), Alger, 2008, p p 43-44 .
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الفرع الأول

الاتفاقیة الجزائریة الكوتیة للتشجیع و الحمایة المتبادلة 

تعتبر الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر مع دولة الكویت اتفاقیة مشجعة للاستثمارات المتبادلة 

إلى محتوى )أولا(في هذا الفرعسوف نعرض بین الدولتین و كذلك من أجل حمایة الاستثمارات،

.)ثانیا(الاتفاقیة و الأهداف منها وكذلك إلى الضمانات الممنوحة من خلال هذا الاتفاق

:محتوى الاتفاقیة -أولا

بموجب المرسوم الرئاسي 2001سبتمبر30تمت المصادقة على هذه الاتفاقیة في 

2003.62أكتوبر23مؤرخ في 03-370

افتتاحیة الاتفاق على الغرض الذي یهدف إلیه كلا الطرفین و المتمثل في خلق الظروف صتن

مواد كما تضمن 04و یحتوي الاتفاق على ،63ة التعاون الاقتصادي فیما بینهماالملائمة لتنمی

:أیضا جملة من الالتزامات و المسؤولیات التي یتحملها كل طرف أهمها

بمنح التراخیص للاستثمارات المقبولة بالقدر المسموح به وفقا أن یقبل كل طرف من الطرفین-

.للأسس و الشروط المحددة بقوانینه

.أن یقبل كل طرف متعاقد وفقا لقوانینه و نظمه النافذة استثمارات الطرف الأخر على إقلیمه-

.العمل على تسهیل فرص الاستثمار داخل إقلیم كل من الطرفین-

ء تعسفي أو تمییزي یؤدي إلى الإضرار بالاستثمارات المتبادلة بین عدم إتخاذ أي إجرا-

64.الطرفین

المتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین ج ج د ش و ،23/10/2003في مؤرخ 370-03مرسوم رئاسي رقم -62

  . 03ص  ،2003لسنة  66ج ر عدد  حكومة دولة الكویت بشأن تشجیع و حمایة الاستثمارات،

-2005دفعة  الجزائر،مذكرة تخرج لیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،الاستثمار الأجنبي في الجزائر،صغیر لامیة،-63

  .43ص  ،2008

.المرجع السابقمن الاتفاق المبرم بین ج ج د ش و دولة الكویت، 5و 02/4أنظر المادة -64
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:الاتفاقیة في هذه تالمعاملة المقررة للاستثمارا-ثانیا

و بالأخص فیما یشمل المعاملة 65المتعلق بالاستثمار03-01وفق ما جاء من خلال أمر 

فنجد أن الاتفاق تضمن مجموعة من التدابیر التي یجب أن تتخذها كلا من الدولتین و ذلك من 

:جل تشجیع الاستثمارأ

:التعویض عن الضرر-1

یمنح المستثمرون التابعون لأحد المتعاقدین الذین تتعرض استثماراتهم في إقلیم الطرف الثاني 

أو في حالة الطوارئ أو أعمال الشغب من الطرف الثاني نزاعالمتعاقد لأضرار بسبب الحرب أو

.66إلى تعویض عادل و منصف یقابل نسبة الخسارة أو الضرر الذي لحق بالمستثمر

و ذلك في  03-01من أمر 16أن الجزائر كرست مبدأ التعویض من خلال نص المادة و نشیر 

حالة حرمان المستثمر من ممتلكاته عن طریق المصادرة الإداریة حیث یجب أن یكون التعویض 

و التعویض في هذه الحالة یغطي الخسارة الفعلیة التي لحقت بالمستثمر كما ،67عادل و منصف

68.مصلحة صاحب الملكیة الاعتبارحالا و یأخذ بعین یجب أن یكون التعویض 

لأحد الدولتین و ذلك في حالة كما أضاف تعویض أخر عن الأضرار للمستثمرین التابعین

جزء منها أو أي تدمیر لها فالتعویض في هذه الحالة یكون ستلاء المؤقت على ممتلكاتهم أولإا

69.للتحویلفوري  كافي و یجب أن یحدد بعملة قابلة 

.المرجع السابقالمتعلق بتطویر الاستثمار،03-01أنظر امر رقم -65

  .44ص  المرجع السابق،صغیر لامیة،-66

.المرجع السابقالمتعلق بتطویر الاستثمار،03-01من أمر الرقم 16أنظر المادة -67

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،-دراسة مقارنة-الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیةحنافي آسیا،-68

  .41-40ص ص  ،2008جامعة الجزائر،الحقوق،كلیة الحقوق،

                                                     .44ص  المرجع السابق،صغیر لامیة،-69
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:نزع الملكیة-2

أحد الطرفین إقلیمستثمارات المنجزة على فیما یخص نزع الملكیة فإنه لا یمكن أن تكون الا

موضوع نزع الملكیة أو تأمیم أو أي إجراء مماثل إلا لغرض یتعلق بمصلحة وطنیة للطرف 

إجراء عدم التمییز وفقا للإجراءات المعمول بها و یكون أساسعلى  اتخذالمتعاقد،و یكون قد 

و یحق للمستثمر المتضرر الحق في المراجعة الفوریة للقضیة من قبل التعویض فوري و كافي،

70.سلطة قضائیة محلیة في البلد المضیف

:تحویل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار-3

ین للطرف الثاني التحویل الحر لمدفوعات متعلقة یضمن كل من الطرفین للمستثمرین التابع

و تتم التحویلات بدون أي الجبائیة،الالتزاماتبالاستثمار داخل و خارج إقلیمه بعد الوفاء بكل 

71.تأخیر أو قیود بعملة قابلة للتحویل بكل حریة

:تسویة النزاعات-4

تتم بالطرق الودیة و إذا تعذر ذلك خلال مدة المنازعاتحسب ما ورد في الاتفاقیة فإن تسویة 

:أشهر من تاریخ طلب التسویة الودیة فإن النزاع یعرض باختیار المستثمر طرف النزاع  إلى06

.إما لإجراءات مناسبة لتسویة النزاع متفق علیها مسبقا-

.الدول العربیةإما لإجراءات تسویة المنازعات في الاتفاقیة الموحدة لرؤوس الأموال في -

72.إما عن طریق التحكیم-

.45ص لامیة، المرجع السابق،صغیر-70  

.ش و دولة الكویت، المرجع السابقأنظر الاتفاق المبرم بین ج ج -71

.9/1ه، المادة سنفالمرجع -72
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التي تتعلق بتفسیر أو تطبیق هذه الاتفاقیة فتحل من خلال المنازعاتأما فیما یخص 

أشهر من تاریخ طلب عقدها یجوز لأي من 06و في حالة فشلها خلال مدة دبلوماسیة مشاورات

.73الطرفین عرض النزاع على محكمة التحكیم لهذه الغرض بعد إخطار الطرف الثاني كتابیا

:مبدأ المعاملة بالمثل-5

یقدم للمستثمرین التابعین للطرف  لا من الاتفاقیة على أنه04وهو ماجاء في نص المادة 

.74المتعاقد أي معاملة أو تفضیل على المستثمرین التابعین للطرف الثاني

الفرع الثاني

المبرمة بین الجزائر و الإتحاد البلجیكي اللوكسمبورغيالاتفاقیة

ي أخرى من بین الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر مع الدول و هاتفاقیةسوف نعرض إلى 

والتي سعت من خلالها إلى محاولة ترقیة و حمایة الاستثمارات الاتفاقیة المبرمة مع بلجیكا

المعاملة ،ثم نشیر إلى)أولا(المتبادلة بین البلدین،و سنتطرق من خلالها إلى معرفة مضمون الاتفاق

).ثانیا(فاقیةهذه الاتالمقررة في 

:مضمون الاتفاق  -أولا

المتعلق بالتشجیع و الحمایة 1991أفریل 24تم التوقیع على هذا الاتفاق في الجزائر بتاریخ 

أفریلالمؤرخ في345-91م الرئاسي رقم المتبادلة للاستثمارات و ذلك من خلال إصدار المرسو 

1991.75

  .46ص  المرجع السابق،لامیة،صغیر -73

.المرجع السابقمن الاتفاق المبرم بین ج ج د  ش و دولة الكویت،4أنظر المادة -74

،المتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین  ج ج دش 1991أفریل 25مؤرخ في 345–92مرسوم رئاسي رقم -75

أكتوبر 06صادر في 46الحمایة المتبادلة للاستثمارات،ج ر عدد و الاتحاد البلجیكي اللوكسمبورغي،المتعلق بالتشجیع و

1991.
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01/02و قد قام هذا الاتفاق على غرار بعض الاتفاقیات بتعریف الاستثمارات في المادة 

.منه76

:المعاملة المقررة ضمن الاتفاق-ثانیا

فإن الاستثمارات التابعة لأحد الأطراف التي تقع في إقلیم الطرف 01/02حسب المادة 

الأخر فإنها تتمتع دوما بحمایة و أمن و تكون دائما بعیدة عن أي تمییز یمكن أن یعرقل تسییرها 

.و هذا مع مراعاة الإجراءات الضروریة للحفاظ على النظام العام

خاصة فاق فإن أي تعدیل للشكل القانوني فإنه لا یمس هذا الاستثمار و حسب هذا الات

أنه یلتزم كل من الطرفین بعدم القیام بأي إجراء لنزع 0477صفة الاستثمار،و قد أضافت المادة 

الملكیة أو التأمیم أو أي إجراء أخر من شأنه نزع الاستثمارات التي یمتلكها الطرف المتعاقد الأخر 

المنفعة و المصلحة العامة تقضي بضرورة نزع الملكیة،لكن یجب على الطرف الذي إلا إذا كانت 

:بادر بنزع الملكیة احترام الشروط التالیة

.یجب أن تتخذ إجراءات نزع الملكیة وفقا لأحكام قانونیة -

.یجب ألا تكون هذه الإجراءات تمییزیة -

.یجب دفع التعویض المناسب و الفعلي-

یكون التعویض المقدم یساوي القیمة الحقیقیة للاستثمارات المعنیة عشیة یوم الذي تتخذ یجب أن -

فیه إجراءات نزع الملكیة أو الإعلان عنه،كما یجب أن تقدم هذه التعویضات بعملة قابلة للتحویل 

.یتم الاتفاق علیها و یفضل أن تكون بعملة الدولة التي ینتمي إلیها المستثمر

.1/2المرجع نفسه، المادة -76

.، من الاتفاق المبرم بین ج ج د ش و الاتحاد البلجیكي اللوكسمبورغي، المرجع السابق04أنظر المادة -77
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افت المادة نفسها أنه تتمتع كل الاستثمارات التي تمت من طرف مستثمري أحد و قد أض

و فیما یخص 78بمعاملة عادلة و منصفة،الأطراف المتعاقدة على إقلیم الطرف المتعاقد الأخر 

مداخلتحویل رؤوس الأموال فإنه یجب على كل من الطرفین منح حریة تحویل أموالهم خاصة 

و في حالة وجود نزاع یسوى في 79رباح و الفوائد و عائدات رأس المال،الاستثمار بما فیها الأ

حدود الإمكان بالتراضي بین الأطراف المتنازعة و في حالة عدم التوصل إلى تسویة ودیة خلال 

أشهر من تاریخ الإشعار یعرض هذا الخلاف بطلب أحد الأطراف لتحكیم المركز الدولي06مدة 

80.بالاستثمارات بین الدول و رعایا الدول الأخرى لتسویة النزاعات المتعلقة 

من خلال ما سبق نجد أن الاتفاقیات تتضمن معاملة موضوعیة لرعایا كل طرف لدى 

الطرف الثاني المتعاقد معه،و تعد هذه الاتفاقیات من أفضل الوسائل لحمایة الاستثمارات الأجنبیة 

تزام لأن أي إخلال من جانب الدولة المضیفة لقواعد المعاملة الواردة في الاتفاقیة یشكل خرقا الال

احترام  ما لذلك یجب على الدولة تحقیق المساواة عن طریقالدولي مما یوجب مسؤولیتها الدولیة،

81.استقر علیه العرف الدولي و توفیر الحد الأدنى من المعاملة

.03المرجع نفسه، المادة -78

.3/2، المادة المرجع نفسه-79

.من الاتفاق المبرم بین ج ج د ش و الاتحاد البلجیكي اللوكسمبورغي، المرجع السابق09ظر المادة أن–80

كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر،شوشو عاشور،-81

  .310ص  ،2008قوق،حال
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المبحث الثاني

مجالات تطبیق مبدأ المساواة و آثاره الایجابیة

رغبة من الدولة الجزائریة في تطویر اقتصادها و جعله یواكب التطورات الحاصلة في 

العالم،فإنها تعمل جاهدة على إیجاد الحلول المناسبة للنهوض باقتصادها و دفع عجلة التنمیة 

.و كذا البحث عن سیاسات تجعل من الجزائر قبلة للاستثمارات الأجنبیة

ذي تسعى الجزائر لتحقیقه و كما أشرنا سابقا فقد تبنت مبدأ المساواة بین و لأجل هذا الهدف ال

و تبنیه في عدة مجالات لم یكن صدفة إما )المطلب الأول(الوطنیین و الأجانب في مجالات عدة 

.)المطلب الثاني(كان بالنظر إلى الآثار الإیجابیة التي حققها تكریس هذا المبدأ

المطلب الأول

مجالات تطبیق مبدأ المساواة

إن الدولة التي تسعى لجلب رؤوس الأموال الأجنبیة  یجب علیها استخدام طرق و وسائل 

و تجعله دائما منجذبا للاستثمار في تلك الثقة اللازمة للمستثمر الأجنبي تمكنها من  منح 

.،لهذا اعتبرنا مبدأ المساواة من أكبر الضمانات التي یمكن أن تمنح للمستثمر الأجنبي الدولة

بالعودة إلى الجزائر فنجدها كرست المبدأ في المجال القانوني المتعلق بالثبات التشریعي 

لم تكتفي الجزائر بهاذین المجالین )الفرع الثاني(و كذا استعماله عند منح الاستثمار)ولالفرع الأ (

.)الفرع الرابع(إضافة إلى المجال الجبائي)الفرع الثالث(فقط بل أضافت مجال نزع الملكي

الفرع الأول

  يالمجال القانوني المتعلق بالثبات التشریع

نفس المعاملة في هذا المجال و یتعلق أساسا بمبدأ لقد منح للمستثمرین الوطنیین و الأجانب

إذن تفعیل هذا المبدأ مرتبط  بالاستقرار التشریعي استقرار النظام القانوني الخاص بالاستثمارات،

الذي یتوقف بدرجة كبیرة على الاستقرار السیاسي للبلاد،و المقصود بهذا المبدأ هو أن تتعهد الدولة 
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للمستثمرین بصفة عامة بعدم تغییر الإطار التشریعي الذي یحكم الاستثمارات،و الذي قد تمت في 

82.استثمارإطاره إبرام عقود أو اتفاقیات

الهدف من إدخال هذا البند هو تفادي المساس بسلامة العقود المبرمة و ضمان استمرار سریان 

و إقرار تجمید البند القاضي بتجمید 83دیةات التعاقالإطار القانوني الذي اتخذت وفق الالتزام

یة في التشریعات و هذه التغیرات الفجائ84التشریع الساري المفعول قد یمس بمصالح المستثمرین

الخاصة بالاستثمارات غالبا ما تضیع المستثمرین فرص تحقیق الربح، إذن یجب على الدولة 

الالتزام بعدم تغییر التشریع الساري المفعول، إلا إذا اعتبر المستثمرون أن الأحكام الجدیدة التي 

-01من أمر 15تبنتها الدولة أكثر ملائمة وخدمة لمصالحهم و هذا ما نصت علیه المادة 

03.85

الفرع الثاني

مجال حریة الاستثمار

فیما یخص حریة الاستثمار فإن هذا المبدأ منح للمستثمرین الوطنیین و الأجانب و منح هذه 

أن یكون السلع أو الخدمات شرط بإنتاجالحریة ینص على الاستثمارات المنتجة سواء تعلق الأمر 

86.ذلك في غیر النشاطات المخصصة للدولة أو أحد فروعها

و الأنشطة الاقتصادیة المتعلقة بإنتاج السلع و الخدمات لا یثیر أي إشكال ، فیمكن تحدیدها 

    الآلات ، و من الأمثلة عن ذلك صناعة اديبأنها عملیة تحویل المواد الأولیة لصناعة منتج م

و مدى  2001أوت  20مؤرخ في المتعلق بتطویر الاستثمار03-01مضمون أحكام الأمر رقم "یوسفي محمد،-82

  .30ص  ،2013، لسنة 23عدد ،مجلة الإدارة، "قدرته على تشجیع الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة

.31، ص نفسهالمرجع –83

ماجستیر في القانون بي في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة اللعماري ولید ، الحوافز و الحواجز القانونیة للاستثمار الأجن–84

.17، ص 2001، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، لالعام للأعما

مرجع السابق ، الالمتعلق بتطویر الاستثمار03–01من أمر 15أنظر نص المادة -85

لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تیزي مذكرةمبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري،أوبایة ملیكة،-68

.31، ص 2006وزو، 
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فتكون لخدمات أما الاستثمارات المنتجة ل87و المعدات ، صناعة المواد الغذائیة ، صناعة الألبسة 

، أي مجموعة الحقوق خدمات هي إنتاج منتجات غیر مادیةعادة تابعة لعملیات الإنتاج ،وإنتاج ال

.المتصلة بالملكیة التي لها قیمة اقتصادیة مثل خدمات ما بعد البیع

لأجانب الحریة و من خلال ما سبق ذكره فإن المشرع الجزائري منح للمستثمرین الوطنیین وا

مع 0389–01و الأمر رقم 1288–93وهذا من خلال المرسوم التشریعي رقم ،رالاستثمافي 

، إلا أن هذا لا یعني زوال صصةمراعاة أحكام التشریع و التنظیم المتعلقین بالنشاطات المخ

.الاحتكارات التي تمارسها الدولة بصفة كلیة على بعض النشاطات 

والمشرع لم یتطرق إلى تعریف النشاطات المقننة إلا أنه یمكن تعریفها على أنها تلك النشاطات 

على الاستثمار یجب أن یكرس التي یمنح الاختصاص في تنظیمها إلى البرلمان  فأي إجراء یطرأ

تشریعي أو تنظیمي كما تتدخل الدولة عن طریق السلطة التنفیذیة شرط حصول بموجب نص 

كما 90مر على الترخیص المسبق لممارسة هذه النشاطات،لأنها تتعلق بالأمن و النظام العامالمستث

أنه لا یتم  استیراد البضائع إلا من طرف أشخاص یمارسون نشاط بالجملة أو عن طریق وكلاء 

الحصول على ترخیص لأنها تقوم برمي النفایات في  معتمدین ،و یجب على المؤسسات الصناعیة

الوسط الطبیعي و إفراغ الدخان و الغازات في الجو و هذا الترخیص یمنح من طرف وزیر البیئة 

لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارات،إضافة إلى الاستثمار في المجال المصرفي الذي یجب 

لإنشاء من مجلس النقد و القرض و طلب الاعتماد أولا على المستثمرین الحصول على ترخیص ا

91.من أجل ممارسة النشاط

المرجع ،2001أوت  21المتعلق بتطویر الاستثمار الصادر في 03-01مضمون أحكام الأمر رقم "یوسفي محمد،–87

.34السابق، ص 

.مرجع السابق، المتعلق بترقیة الاستثمار،ال12-93من المرسوم التشریعي رقم 03أنظر المادة -88

.المتعلق بتطویر الاستثمار،المرجع السابق03-01من أمر رقم 04أنظر المدة -89

.82-81المرجع السابق، ص ص أوبایة ملیكة،-90

.93المرجع نفسه، ص –91
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من خلال ما سبق یمكن القول أن في مجال الاستثمار المشرع الجزائري كرس مبدأ 

المساواة بین الوطنیین و الأجانب و منح لهم حریة ممارسة تقریبا كل النشاطات و قید كلاهما 

.في حالة الاستثمار في النشاطات المقننة بالحصول على ترخیص مسبق

الفرع الثالث

مجال نزع الملكیة

،و یطبق 92إن إجراء نزع الملكیة تلجأ إلیه الدولة من أجل المنفعة العامة أو الصالح العام

و حق الدولة في 93هذا الإجراء  بصفة متساویة بین المستثمرین الوطنیین و الأجانب دون تمییز

و كذلك نصت 198994من دستور 20اللجوء إلى هذا الإجراء مكرس دستوریا في نص المادة 

،إلا أن هذا الإجراء لا یمكن أن یتخذ إلا في إطار القانون 95من القانون المدني 677علیه المادة 

96.و بإتباع إجراءات تضمن حقوق صاحب الملكیة و تقدیم تعویض قبلي عادل و منصف

و یمكن للدولة أن تقوم بإجراء المصادرة و هذا بغرض الاستیلاء على أموال 

إلا أن المشرع الجزائري أقر مبدأ 97المستثمرین سواء كانوا أجانب أو وطنیین دون تعویض،

فإذا اتخذت الدولة هذا الإجراء یترتب 98التعویض في حالة تعرض ممتلكاتهم لمصادرة إداریة

ساویا مو التعویض یكون 03-01من أمر1699قدیم التعویض و هذا حسب نص المادة علیها ت

.34، ص 2002الإسكندریة، دار الفكر الجامعي،الحمایة الدولیة للمال الأجنبي،هشام علي صادق،–92

د  الاستثمارات الأجنبیة و دور التحكیم في تسویة المنازعات التي تثور بصددها، جامعة القاهرة،غسان علي علي،-93

.86س ن،ص 

28مؤرخ في 18-89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1986لسنة ج ج د شدستور من 20أنظر المادة -94

.1989لسنة 64، ج ر عدد 1989فیفري 

 78ج ر عدد  ،یتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 677أنظر المادة-95

).المعدل و المتمم(1975سبتمبر 30صادر في1975لسنة 

  .98ص  المرجع السابق،وناس عقیلة،-96

.90غسان علي علي، المرجع السابق، ص -97

  .99ص  المرجع السابق،وناس عقیلة،-98

.المرجع السابق،المتعلق بتطویر الاستثمار،03-01من أمر رقم  16ادة أنظر الم–99
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جل الوفاء فإن المشرع ترك المجالأما فیما یخص أ رلما لحق المستثمر من ضرر و خسائ

100.للاتفاق، و كذلك نفس الشيء فیما یتعلق بتحدید العملة التي یتم بها دفع التعویض

الفرع الرابع

المجال الجبائي

تبرز المعاملة المساویة بین الوطنیین و الأجانب كذلك في المجال الضریبي من خلال مختلف 

،و هذه الامتیازات الجبائیة تم النص علیها في أمر 101الإعفاءات و الامتیازات المقررة في القانون 

ثمرین مستالأولى تسمى النظام العام و یستفید منها جمیع الوهي مقسمة إلى نوعین، 03-  01رقم 

المعدلة 03–01من أمر رقم 09102الأجانب أو الوطنیین و قد نصت علیها المادة سواء

أما النوع الثاني فیسمى بالنظام الاستثنائي،في 2015من قانون المالیة لسنة 74بموجب المادة 

نصت لطبیعة المشروع و أهمیته وقدهذا النوع یستفید الوطنیین و الأجانب من مزایا إضافیة نظرا 

.2015من قانون المالیة لسنة 74/2103علیها المادة 

هناك فرق بین التأمیم و نزع الملكیة فرغم أن كلاهما إجراء  تتخذه سلطات عمومیة تتم بمقتضاه نقل الملكیة من -100

:القطاع الخاص إلى العام إلا أن 

.القضاء و یرد على العقاراتنزع الملكیة یتم إجراء إداري یتخذ تحت رقابة -

عقارات و  التأمیم یتم بموجب نص قانوني،لا یمكن أن یكون موضوع طعن أمام القضاء و یستهدف جمیع الأموال،-

.35المرجع السابق صلأكثر تفصیل أنظر هشام علي  صادق،منقولات،

المجلة ،"اج الاقتصادي للبلدان المغاربیةاتجاهات الاستثمار الدولي و آثارها على سیاسة الاندم"یوسفي محمد،-101

  .282ص  ،1992لسنة  02و 01عدد  ،الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة

متضمن قانون المالیة ال 10-14رقم  ونمن قان74المعدلة بموجب المادة 03–01من أمر رقم 09أنظر المادة –102

.المرجع السابق،2015لسنة 

.74/2، المادة المرجع نفسه-103
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المطلب الثاني

الآثار الإیجابیة لمبدأ المساواة

ثمارات الأجنبیة  في ظل التحدیات المعاصرة أكثر الصور فعالیة  المجال أصبحت الاست

الأخیرة بشكل كبیر نظرا لتأثیره الاقتصادي، هذا و تزایدت أهمیة  الاستثمارات الأجنبیة في الآونة 

الواضح على الإنتاج العالمي،لذلك أدركت الدول النامیة أن لهذه الاستثمارات أهمیة و دور في 

مهارات التنظیمیة و الإداریة و تحسین الكفاءة جذب رأس المال و نقل التقنیات الحدیثة و ال

أكبر قدر ممكن من هذه الاقتصادیة فعملت على توفیر المناخ المناسب من أجل جلب 

.الاستثمارات و إزالة كل العوائق التي من شأنها أن تؤثر سلبا على هذه الاستثمارات

انب هو التمییز بینهم و بین الوطنیین لذا نجد أكبر عقبة كانت تواجه المستثمرین الأج

كرست مبدأ المساواة لما له من تأثیر إیجابي على كل المجالات و یسام في تطویرها الجزائر

و نتیجة لتطبیق هذا المبدأ فقد ساهم في تحقیق التنمیة ،و جعلها تواكب التطور العلمي

كما لمبدأ )الفرع الأول(إضافة إلى نقل التكنولوجیاالاقتصادیة و الاندماج في الاقتصاد العالمي 

.)الفرع الثاني(المساواة آثار إیجابیة على المجتمع بصفة عامة

فرع الأولال

آثار مبدأ المساواة على الاقتصاد

باعتبار الجزائر من الدول النامیة فلها  اقتصاد ضعیف لذا أعتبر تكریس مبدأ المساواة بین 

لأنه كلما كانت ،أجل تشجیع الاستثمارات الأجنبیةالمستثمرین یعتبر إحدى الحلول الناجعة من

مرتاح من المناخ الاقتصادي في تلك الدولة  هناك مساواة  و عدم تمییز كان المستثمر الأجنبي 

)أولا(و یدرك أن استثماره لن یتعرض لأي عوائق و لهذا المبدأ مساهمة في نقل التكنولوجیا 

).ثالثا(مدفوعاتكما یساهم في إحداث توازن لمیزان ال)ثانیا(و المساهمة في التنمیة
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:تكنولوجیانقل ال –أولا 

بدور مهم في نقل التكنولوجیا المتقدمة  و العصریة إلى الدول تقوم الاستثمارات الأجنبیة 

و یتم 104النامیة،و تدریب العمال الوطنیین على استخدامها إضافة إلى تقدیم المعرفة و الخبرة الفنیة

و یتم نقل التكنولوجیا إما  بصورة 105كل هذا عن طریق إبرام اتفاقیات بینها و بین الدول المتقدمة 

باستخدام التكنولوجیا الخاصة مباشرة و ذلك عندما ترخص الشركات الأجنبیة للشركات المحلیة

107.المحلیةأو بصورة غیر مباشرة من خلال التعاملات المشتركة بین الشركات الأجنبیة و 106بها

یوجد نوعین من التكنولوجیا،تكنولوجیا نظیفة و هذا إذا كانت الدولة لا تفرض قیود و عوائق 

توصف أنها دولة أكثر انفتاحا على الاقتصاد العالمي،فتستقبل تكنولوجیا ،على المستثمرینجمركیة 

تستقبل تكنولوجیا نظیفة أما إذا كانت الدولة  تفرض قیود على المستثمرین الأجانب فلا نظیفة،

108.نتیجة انغلاقها على الاقتصاد العالمي 

عن و من وجهة نظرنا بما أن الجزائر من الدول النامیة و تسعى من أجل النهوض باقتصادها 

طریق تشجیع الاستثمارات الأجنبیة،و تقدیم كل الضمانات اللازمة لجلب رؤوس الأموال الأجنبیة 

  .فةنظیفإنها تصنف كذلك من بین البلدان التي تسعى لجلب تكنولوجیا

  .35ص  المرجع السابق،مقداد ربیعة،–104

  .28ص  المرجع السابق،عمر هاشم محمد صدقة،–105

مركز دراسات الوحدة العربیة،الاستثمار الأجنبي، المعوقات و الضمانات القانونیة،،درید محمودالسامرائي-106

.63، ص2006لبنان،

  .23ص المرجع السابق،صدقة،عمر هاشم محمد -107

كلیة   سیاسة الاستثمار و حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،بركان عبد الغاني،-108

  .23 - 22ص ص  ،2010جامعة تیزي وزو،الحقوق،
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:إحداث توازن لمیزان المدفوعات-ثانیا

أنواعها،و هذه الاستثمارات تمكن الاستثمارات تختلف آثارها على میزان المدفوعات باختلاف 

إیجاد حلول لمشاكلها الاقتصادیة الدولة من الحصول على العملة الصعبة الضروریة من أجل

109.و توازن میزان مدفوعاتها 

على میزان المدفوعات من خلال تدفق رؤوس الأموال أو نقول أن الاستثمار الأجنبي یؤثر 

و ذلك من خلال لجوء الشركات الأجنبیة إلى بیع الدول المضیفة،الأجنبیة و زیادة رأس المال في 

110.عملاتها الأجنبیة للحصول على العملة الوطنیة لتغطیة و تمویل احتیاجاتها المحلیة

أن نشیر إلى أن تحسین میزان المدفوعات مرهون بالمیزان التجاري أن ،أي زیادة و ینبغي 

هذه الاستثمارات الأجنبیة تزود البلدان النامیة بالصرف الصادرات و التقلیل من الواردات، و 

111.الأجنبي اللازم للاحتیاجات عملیة التنمیة

:المساهمة في التنمیة–ثالثا 

الدول النامیة و یعمل على ل فيیعتبر الاستثمار الأجنبي مصدر مهم من مصادر التموی

الحصول على تقنیة جدیدة تساعد علىكما یمكن منالتقنیة و یزید من إنتاجیة رأس المال،توفیر 

و یعزز من القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلیة و كل 112الوصول إلى الأسواق العالمیة،

ذلك یضمن تنوعا واسعا في التنظیم والإنتاج و التسویق كما یعمل تسهیل انتقال السلع و الخدمات

113.ورأس المال و التقنیات بین الدول

.24بركان عبد الغاني، المرجع السابق، ص –109

جامعة مجلة الباحث،،"جزائریة بین متطلبات الانفتاح الاقتصادي و التنمیة المستقلةالشراكة الأورو"،ةسمینة عزیز –110

  .159 -158ص ص   ،2011،لسنة 09عدد الجزائر،بسكرة،

رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة،عیبوط محند وعلي،-111

  .38ص  ،2005جامعة تیزي وزو، 

.24المرجع السابق، ص بركان عبد الغاني،–112

.21عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص –113
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الفرع الثاني

آثار مبدأ المساواة على المجتمع

،لذلك نجد معظم الدول جاهدة من أجل تحسین یعتبر المجتمع الركیزة الأساسیة في كل دولة

مستواهم المعیشي و توفیر كل الحاجیات الأساسیة و هذا كله من أجل توفیر المناخ المناسب 

و المشاكل الاجتماعیة تعتبر أهم عقبات النمو 114للعمل و النهوض بالاقتصاد الوطني،

الاقتصادي لأن الأوضاع الاجتماعیة المزریة تجعل الدولة تسعى لجلب رؤوس الأموال الأجنبیة 

.التي لها آثار إیجابیة على المجتمع

115الاجتماعیةتعتبر مسألة البطالة النقطة الرئیسیة التي تستدعي اهتمام كل العناصر 

عتبر مكافحة البطالة من أكبر الرهانات في أي مجتمع مهما كان و الاستثمار الأجنبي یساهم و ی

عن طریق تحسین ظروفها العملیة و رفع مستوى إنتاجیتهافي توفیر الطبقة الشغیلة و بذلك زیادة 

،كما یساهم في استقطاب المهارات العالیة  و الحد من هجرتها إلى الخارج  عن طریق 116أجورهم

117.توفیر فرص العمل في المشروع الأجنبي تناسبا مع مستواها العالي

118إذن الاستثمار الأجنبي یؤدي حقیقة إلى رفع مستوى فرص العمل و خلق مناصب الشغل

و یساهم الاستثمار الأجنبي في خلق تؤدي إلى النقص من نسبة البطالة التي ترتفع كل سنة،

المنافسة  مما یزید من احتمال تحسین جودة مخزون رأس المال و كفاءة الاستثمار المحلي في 

الدول المضیفة للاستثمار ،هذا ما سیؤدي إلى زیادة  نسبة الاستثمار التي تترجم بعد ذلك في 

.65المرجع السابق، ص درید محمود ،السامرائي–114

  .158 ص المرجع السابق،،سمینة عزیزة-115

مذكرة لنیل التنمیة الاقتصادیة حالة المحروقات في الجزائر،الاستثمار الأجنبي المباشر و دوره في لخمیسي خلیفة،-116

.22-21، ص ص 2002شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

  .ص 22عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق،-117

قتصادي و التنمیة المستدامة في تقییم آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الابیوض محمد العید،-118

اقتصادیات الدول المغاربیة، دراسة مقارنة تونس،الجزائر،المغرب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة و 

.132، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة سطیف،علوم التسییر،
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سیؤدي إلى كثافة العمل و بالتالي ،أي زیادة الطلب الذي119ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات

120.جدیدةاستحداث مناصب شغل

الأجنبیة عند مجیئها إلى الدول النامیة فإنها تبحث باستمرار أثناء توظیفها رغم أن الاستثمارات 

لأن المراحل الإنتاجیة التي 121لا یخلو من الاستثناءاتللعمال عن الكفاءات العالیة إلا أن هذا 

تخوضها المنتجات المصنعة على مستوى هذه الفروع لا تتطلب كلها مستوى عالي من المهارات 

حیث أن هناك مراحل إنتاجیة تتطلب فقط عملیات روتینیة باستمرار،هذا بالإضافة إلى الأنشطة 

122.نظافةالأخرى التي تدخل بصفة مباشرة في العملیة الإنتاجیة كالأمن و ال

لهذا نقول أن لهذه الاستثمارات دور مهم في إنقاص نسبة البطالة و التخفیض من حدة الفقر 

في الدول النامیة ،و كذلك نجد الاستثمارات الأجنبیة التي تخصص برامج لتدریب العمال من أجل 

123.رفع مستواهم

جنبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم رجراج وهیبة، الاستثمار في الجزائر و الانفتاح على الشراكة الأ-119

.61، ص2001الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.133المرجع السابق، صبیوض محمد العید،-120

.133المرجع السابق، ص رجراج وهیبة،-121

  .133ص  بیوض محمد العید، المرجع السابق،-122

لمناخ الاستثمار في الجزائر،رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة ناجي بن حسین، دراسة تحلیلیة-123

.62، ص 2007جامعة قسنطینة، الحقوق،
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الفصل الثاني 

معاملة الاستثمار الأجنبي المبنیة على 

التمییز



معاملة الاستثمار الأجنبي المبنیة على التمییز الفصل الثاني 

41

الفصل الثاني

معاملة الاستثمار الأجنبي المبنیة على التمییز

و لما له من آثار ایجابیة على التنمیة الوطنیة بصفة عامة  نظرا لأهمیة الاستثمار الأجنبي 

فقد قامت الدولة الجزائریة بتوفیر الحمایة القانونیة اللازمة له و إزالة العراقیل التي قد یتعرض لها 

المستثمر الأجنبي خلال القیام بمشروعه الاستثماري، إذ نجد المشرع الجزائري المرسوم التشریعي 

مجموعة من المبادئ التي تعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبیة، معلنا  كرس 12 - 93رقم 

بذلك عن رفع التقیید و التخلي عن النظام الثنائي في معاملة الاستثمار الأجنبي و الوطني 

.و إرساء معالم النظام الأحادي بإخضاع الاستثمارات مهما كانت جنسیتها لنظام قانوني واحد

المتعلق بتطویر الاستثمار03-01تم التأكید على هذه المبادئ في الأمر رقم  و لقد         

دور قانون المالیة و ذلك بص2009لكن هذه المبادئ عرفت تقهقر و تراجع ملحوظ منذ سنة 

تكن مفروضة  علیها من قبل فهذا حیث عرفت الاستثمارات الأجنبیة رقابة شدیدة لم التكمیلي

المبحث (مبدأ المساواة هو تجسید للتمییزلخرق قد كان ه المستثمرین الأجانب و التمییز لم یكن یعرف

.)المبحث الثاني(مظاهر و آثار سلبي على الاستثمار الأجنبي و لهذا التمییز )الأول
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المبحث الأول

خرق مبدأ المساواة تجسید للتمییز

، و كرس مبدأ المساواة في الذي كان سائدعن النظام الثنائي بعد تخلي المشرع الجزائري 

المعاملة  و كرس النظام الأحادي الذي كان یعمل على إخضاع المستثمرین الوطنیین و الأجانب 

لكن عادت الجزائر إلى تكریس 124،لنفس القواعد القانونیة في إنشاء الاستثمار إلى غایة إنهائه

و من خلال هذا القانون 2009125التكمیلي لسنة النظام الثنائي و كان ذلك بموجب قانون المالیة 

.منح للمستثمر الوطني معاملة تفضیلیة مقارنة بنظیره الأجنبي

منذ هذه السنة بدأ الصعوبات تواجه المستثمر الأجنبي و كان ذلك عن طریق خرق مبدأ 

كما أصبحت )المطلب الأول(للمستثمر الأجنبيفز الممنوحاالمساواة الذي لا طالما كان الح

و إجراءات و هناك مجالات یتم فیها تكریس هذا تخضع لعدة شروط  ةالاستثمارات الأجنبی

).المطلب الثاني(التمییز

المطلب الأول

مبدأ المعاملة التفضیلیة

إن مبدأ المعاملة التفضیلیة من أهم المبادئ المعمول بها في مجال العلاقات الاقتصادیة 

و یرتبط بشكل وثیق بالعلاقات السیاسیة الدولیة حیث یمكن اعتباره كنتیجة للتكتلات ،الحدیثة

لمستثمر السیاسیة و الاقتصادیة و هذا عندما تمنح معاملة تفضیلیة لمستثمر أجنبي دون منحها 

أجنبي أخر،و خیر مثال على ذلك یمكن ذكره في هذا الصدد هو التكامل السیاسي الاقتصادي 

.ذا الاتحاد الأوربي، أین تمنح الأفضلیة لمستثمري الدول الأعضاء فیها العربي و ك

124
-ZOUAIMIA Rachid , « Le régime des investissement étrogner à L’épreuve résurgence de L’Etat dirigiste en

Algérie », RASJEP,N° 02, 2001, p05 .

44، ج ر عدد 2009ة التكمیلي لسنة، یتضمن قانون المالی2009جویلیة لسنة 22مؤرخ في 01-09أمر رقم -125

.2009جویلیة 26صادر في 
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الفصل لیس التمییز بین هؤلاء  إنما المعاملة التفضیلیة التي یمكن  هذا  في  و محور الدراسة

أن یحظى بها المستثمر الوطني دون الأجنبي، و یكون ذلك عن طریق التطرق إلى المقصود من 

إضافة إلى موقف )الفرع الثاني(و كذا الهدف من هذه المعاملة )الفرع الأول(یلیة المعاملة التفض

).الفرع الثالث(الجزائر من مبدأ المعاملة التفضیلیة

الفرع الأول

المقصود من مبدأ المعاملة التفضیلیة

یكون جنسیتهملمستثمرین معینین بحسب د من هذا المبدأ أن یتم إقرار معاملة تفضیلیة یقص

ضلیة عن طریق هذا التفضیل عن طریق تمییز منتوجات و سلع معینة عن غیرها و منحها الأف

یز یمكن أن و هذا التمی،126العراقیل التي یمكن أن تتعرض لها أثناء التسویقإزالة كل الحواجز و

وط جده أیضا من خلال معاملة المشروع الاستثماري و ذلك بإخضاع بعض المستثمرین لشر 

.إضافیة دون الأخرین

الفرع الثاني

أهداف المبدأ

یهدف هذا المبدأ إلى تقویة و تعزیز العلاقات الاقتصادیة بین الدول، كما یهدف كذلك إلى 

مواجهة التكتلات الاقتصادیة و ذلك بفرض مكانتها أمام هذه الأخیرة و مواجهة المنافسة الشدیدة 

و نخص بالحدیث هنا المنافسة التي یتعرض لها اقتصاد ،تتعرض لها من جراء هذه التكتلاتالتي

127الدول النامیة من التكتلات الأوروبیة، كما یهدف كذلك هذا المبدأ إلى تنشیط حركة الاستثمارات

أما فیما یخص التمییز على المستوى المحلي فإن الدولة الجزائریةهذا على المستوى الدولي، 

كرست هذا المبدأ بین المستثمرین الأجانب و المحلیین رغبة منها في تشجیع المستثمر الوطني 

، مذكرة لنیل شهادة )نموذج اتفاقیة أوراسكوم تیلكوم الجزائر (العایب عبد العزیز، النظام الاتفاقي في مجال الاستثمار–126

.19، ص 2009الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

.20، ص هسنفالمرجع -127
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حیث نجد 128،و النهوض بالاقتصاد، و فرض سلع جزائریة ذات جودة عالیة في الأسواق العالمیة

.أن المستثمر الوطني منحت له تسهیلات عدة مقارنة بالمستثمر الأجنبي

الفرع الثالث

النظام الاتفاقي الجزائري من هذا المبدأموقف 

إن خیر مثال یمكن إعطائه حول هذا المبدأ یتمثل في الاتفاقیة المبرمة بین الدول العربیة 

التي تعتبر الجزائر كطرف فیها، و هي الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في 

ذج هام من نماذج التكامل الاقتصادي و التكتلات و التي یمكن  اعتبارها كنمو 129الدول العربیة

و مواجهة المنافسة الشدیدة التي یتلقاها 130الاقتصادیة، و هذا  قصد تنمیة المنطقة العربیة

توجیه الاستثمارات الخاصة نحو الدول العربیة بدل توجیهها نحو الدول  إعادةالاقتصاد العربي و 

131.على مبدأ المعاملة التفضیلیةمن الاتفاقیة16الغربیة إذ تنص المادة 

أین 2009كما نجد كذلك الجزائر كرست هذا المبدأ من خلال قانون المالیة التكمیلي لسنة 

عكس المستثمر الأجنبي الذي نجد أنه قد وضعت 132منحت معاملة تفضیلیة للمستثمر الوطني،

جراءات، إضافة إلى منعه من أمامه عراقیل عن طریق تشدید الرقابة علیه و كذلك فرض بعض الإ

الاستثمار في بعض القطاعات و هذا ما یظهر لنا التجسید الفعلي للمعاملة التفضیلیة بین 

133.المستثمر المحلي و الأجنبي

زائر من نظام الترخیص إلى نظام الاعتماد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بن یحي رزیقة، سیاسة الاستثمار في الج-128

.44، ص 2013في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

أكتوبر 07مؤرخ في 306-95تم التصدیق على هذه الاتفاقیة من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -129

.1995أكتوبر  11في صادر ، 59، ج ر عدد 1995

.المرجع نفسهأنظر دیباجة الاتفاقیة الموحدة لرؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة ،-130

.، المرجع نفسه306-95من المرسوم الرئاسي رقم 16أنظر المادة -131

.116المرجع السابق، ص عیبوط محند وعلي،–132

في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، بن شعلال محفوظ، الرقابة على الاستثمار الأجنبي –133

.116، ص 2014كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
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المطلب الثاني

مجالات عدم احترام  مبدأ المساواة أو التمییز

الأجنبي في الدول المضیفة عن یعد مبدأ المساواة أهم ضمانة یمكن أن یحصل علیها المستثمر 

، و تقوم الدولة باحترام الاستثمار الأجنبي عبر 134طریق إقرار معاملة مساویة له بعیدا عن التمییز

فهو مكرس كذلك في معظم قانونها الوطني و هذا المبدأ كما سبق التطرق إلیه خلال الفصل الأول 

135.یحظى بنفس معاملة المستثمر الوطنيحیث یحق للمستثمر الأجنبي أن ،الاتفاقیات الثنائیة 

، لكن بعد 03-01من أمر رقم 14و المشرع الجزائري كرس هذا المبدأ صراحة في نص المادة  

أین استحدث المشرع ،أین تم خرق هذا مبدأ2009ي لسنة تعدیله بموجب قانون المالیة التكمیل

و یظهر ذلك بمنع المستثمر الأجنبي تمییزیة بین المستثمر الوطني و الأجنبيالجزائري معاملة 

للیبرالي فتح معظم القطاعات ، و المشرع منذ تبنیه للنظام 136بالاستثمار في بعض القطاعات

استثنى أینعلى الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، إلا أنه أعاد النظر في بعض القطاعات

و كذا قطاع  )الفرع الأول(ن المدنيمنها المستثمر الأجنبي و من بین هذه القطاعات قطاع الطیرا

.)الفرع الثاني(الإعلام 

الفرع الأول

قطاع الطیران المدني

، و رفع عنه الاحتكار إلا أنه قد استثنى فتح هذا القطاع أمام المستثمرینرغم أن المشرع

-98من القانون رقم 43و هذا ما نصت علیه المادة 137الاستثمارات الأجنبیة  من هذا القطاع

أودیع نادیة، حمایة الاستثمار في ظل القانون الاتفاقي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة -134

.18، ص 2008الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

.12عبد العزیز، المرجع السابق، ص العایب-135

.149بن شعلال محفوظ، المرجع السابق، ص -136

  .150ص  ،هسنفع المرج–137
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فیما عدا الدولة فإن"حیث تنص المادة المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني06138

الأشخاص الطبیعیین من جنسیة جزائریة أو الأشخاص الاعتباریین الخاضعین للقانون الجزائري

طبیعیون من جنسیة جزائریة وحدهم  یستطیعون، أشخاصو الذین یملكون أغلبیة رأسمالهم

أو استغلال محطة جویة أو مطار أو محطة طوافات مفتوحة للملاحة الجویة /إنشاء و 

".العمومیة

ع الطیران المدني یسمح فقط من خلال تحلیلنا للمادة یتضح لنا جلیا أن الاستثمار في قطا

.ة ضد الاستثمارات الأجنبیةللمستثمر الوطني، و هذا یعني وجود معاملة تمییزی

و كرأي شخصي یظهر لنا أن الدولة لا ترید رفع الاحتكار عن هذا المجال و قد سمحت 

للمستثمر الوطني بالاستثمار فیه ،هذا لأن المستثمر الجزائري لا یملك الإمكانیات اللازمة 

.دائما الإمكانیاتللاستثمار في مجال یتطلب رأسمال كبیر،عكس المستثمر الأجنبي الذي یملك

الفرع الثاني

  قطاع الإعلام

لممارسة الإعلام أمام المستثمر الوطني دون الأجنبي قام المشرع الجزائري بفتح قطاع

05-12من القانون العضوي 04مختلف الأنشطة المرتبطة بالإعلام و هذا ما یتبین خلال المادة 

:ى وجه الخصوص عن طریقتضمن أنشطة الإعلام عل"139المتعلق بالإعلام

.وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي-

.وسائل الإعلام التي تنشئها هیئات عمومیة -

48، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني، ج ر عدد 1998جوان 27مؤرخ في 06-98قانون رقم -138

.)معدل و متمم(1998جوان 18صادر في 

جانفي 15صادر في 02، یتعلق بالإعلام ، ج ر عدد 2012جانفي 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -139

2012.
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.وسائل الإعلام التي تملكها أو تنشئها أحزاب سیاسیة أو جمعیات معتمدة -

یمتلك یخضعون للقانون الجزائري و وسائل الإعلام التي یملكها أو ینشئها أشخاص معنویة -

"رأس مالها أشخاص طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائریة 

.من خلال هذه المادة یتضح لنا أن هناك معاملة تمییزیة ضد الاستثمارات الأجنبیة
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المبحث الثاني

مظاهر التمییز و آثاره السلبیة على الاستثمار الأجنبي

یعتبر مبدأ المساواة من مبادئ القانون الدولي حیث یضمن معاملة مساویة بین المستثمرین 

المشرع في قوانین الاستثمار  ، هذا من حیث الحقوق و الامتیازات و كرسه الأجانبالوطنیین و 

، و بموجب موجودة قبل الإصلاحات الاقتصادیةتخلى المشرع عن المعاملة التمییزیة التي كانت و 

و قد  أین قام المشرع بالتخلي عن المعاملة التمییزیة10–90صدور قانون النقد و القرض رقم 

ساهم في جلب الاستثمارات و رؤوس الأموال الأجنبیة هذا نظرا للارتیاح الذي وجده المستثمر في 

.هذا القانون و ما تضمنه من ضمانات وحوافز

قام المشرع بإخضاع المستثمرین 2009إذ أنه منذ  ا رتیاح و الطمأنینة لم یدم كثیر لكن هذا الا

لكن هذا  )المطلب الأول(الأجانب لشروط تعسفیة  إذ تبرز مظاهر التمییز  في جوانب عدة 

التمییز أرادت الجزائر أن تحقق من ورائه هدف و هو ما عاد بالسلب على الاستثمار الأجنبي 

).المطلب الثاني(

الأولالمطلب

مظاهر التمییز

، لكن رغم ذلك إلا أن هذه الدول ترید م في تنمیة اقتصاد الدول النامیةللاستثمار الأجنبي دور مه

أن یكون لها اقتصاد متطور عن طریق استثمارات مستثمریها و الدولة الجزائریة مثل كل هذه 

اراته الدول فهي ترید أن یكون لها اقتصاد محلي مستقل، فالمستثمر الأجنبي عند القیام باستثم

رغبة لذلك نجد المشرع ،یكون هدفه الأساسي دائما تحقیق الربح و لا یهمه  شيء أخر غیر ذلك

منه في تشجیع المستثمرین الجزائریین منح  له مجموعة من التسهیلات  و الضمانات و هذا عكس 

ستثمار التي تجعله دائما متخوف من الاالمستثمر الأجنبي الذي وضعت أمامه مجموعة من القیود
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و كذا في )الفرع الأول(في الجزائر ،و تبرز المعاملة التمییزیة عند إنجاز المشروع الاستثماري

.)الفرع الثالث(مرحلة التصفیةإضافة إلى التمییز في )الفرع الثاني(مرحلة الإستغلال

الفرع الأول

التمییز عند إنشاء المشروع الاستثماري

، إلا أنه قام بضبطهاالاستثمار في التشریعات الداخلیةكرس المشرع الجزائري مبدأ حریة 

و هذه الشروط تتعلق أساسا بشرط 140بقواعد تشریعیة محددة لكیفیات و شروط تأسیس الاستثمار

إلى جانب وجوب إعداد دراسة مسبقة من المجلس الوطني للاستثمار )أولا(التصریح بالاستثمار

،و الهدف الأساسي من هذا الإجراء یتمثل في إصلاح المعاملة الإداریة للاستثمار )ثانیا(

و تحسینها و كذا من أجل تبسیط الإجراءات، و إرساء الشفافیة و محاربة كل أشكال 

.)ثالثا(إضافة إلى التمییز في الحصص141البیروقراطیة،

:مارالتصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستث –أولا 

نعرف یة لتطویر الاستثمار قبل التطرق إلى التعریف بالتصریح یجب أن أولا إلى الوكالة الوطن

المتضمن 319142-94حیث نصت علیها المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم هذه الأخیرة ب

صلاحیات و تنظیم و سیر الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمارات و دعمها و متابعتها، و هذه الوكالة 

توضع تحت تع بشخصیة معنویة و استقلال ماليعبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتم

.و یكون محلها بالجزائر إضافة إل إمكانیة إنشاء مكاتب جهویة143وصایة رئیس الحكومة

ي أم عودة القیود الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة ضبط  للنشاط الاقتصاد"زوبیري سفیان، -140

-، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالقانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث "، إلى الدولة المتدخلة؟

.105، ص 2012لسنة 02بجایة، عدد 

.37، المرجع السابق، ص "المتعلق بتطویر الاستثمار03–01مضمون أحكام الأمر رقم "یوسفي محمد، -141

حیات و تنظیم و سیر الوكالة، ج ر عدد ، یتضمن صلا1994أكتوبر 17مؤرخ في 319-94مرسوم تنفیذي رقم -142

).ملغى(، 1994أكتوبر 19صادر في 67

143- HAFHOUF Mourad, La protection des investissements, mémoire master2, recherche, droit privé et

sciences criminelles, université de perpignan, 2007, p 25 .
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فیما یخص مهام هذه الوكالة فیمكن لها منح أو رفض الامتیازات و هذه القرارات التي تتخذها 

تكون محل طعن أمام الهیئة الوصیة علیها، إذ أنه عندما یقدم المستثمر تصریحات بالاستثمار 

ة الهیئأمامیوم و یكون القرار محل طعن 60یرفق معها طلب الامتیازات و ترد الوكالة في أجل 

لكن   144و هذا القرار نهائي غیر قابل للطعن القضائي، یوم15الوصیة التي ترد في أجل 

و كذا  145یوم30قلص آجال الرد على طلبات منح الامتیاز إلى 0103بصدور الأمر رقم 

كما لهذه الوكالة صلاحیة ترقیة الاستثمار عن طریق تقدیم اقتراحات 146،إمكانیة الطعن القضائي

للسلطة الوصائیة أو المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة للعراقیل التي تواجه المستثمرین، كما تقوم 

أیضا بمساعدة المستثمرین بتزویدهم بالمعلومات الاقتصادیة و التقنیة و التشریعیة التي یتطلبها 

147.عهمإنجاز مشرو 

كما سبق الذكر فإن الاستثمار یجب أن یكون موضوع تصریح ، و الصریح عبارة عن إجراء 

یتم 148شكلي یقوم به المستثمر الذي تكون لدیه رغبة في إنجاز مشروع استثماري في الجزائر

من الشبابیك الوحیدة اللامركزیةعلى أساس وثیقة أو استمارة یتحصل علیهاالتصریح بالاستثمار 

149.و یتم إیداع التصریح من طرف المستثمر أو ممثله بموجب وكالة مصادق علیها

بین أهم البیانات التي یجب أن تتضمنها استمارة التصریح 98150-08و المرسوم التنفیذي رقم 

ستثماري،و هذه بالاستثمار و من خلالها تتمكن مصالح الوكالة من معرفة طبیعة المشروع الا

.، المتعلق بترقیة الاستثمار، المرجع السابق12-93من المرسوم التشریعي رقم 09أنظر المادة -144

.المتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق03-01من أمر رقم 07أنظر المادة -145

.38المتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق، ص 03-01مضمون أحكام الأمر رقم ، محمدیوسفي-146

.السابقالمرجع المتعلق بتطویر الاستثمار،03-01من أمر رقم 21أنظر المادة -147

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "المعاملة الإداریة للاستثمارات في قانون الاستثمار الجزائري"معیفي العزیز، -148

  . 250ص ،2013بجایة، لسنة–الرحمان میرة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد

خواص صبیحة، عرقوب فاروق، واقع مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -149

.61، ص 2012كلیة الحقوق، جامعة بجایة، الحقوق،

، یتعلق بشكل التصریح و طلب مقرر منح المزایا، ج ر 2008مارس 24مؤرخ في 98-08مرسوم تنفیذي رقم -150

.2008مارس 26الصادرة في  16عدد 
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الوثیقة یتم فیها ذكر إسم و لقب المستثمر و الشكل القانوني للمؤسسة، إضافة إلى ذكر نوع 

.، لكن الذي یهمنا فعلا هو مدى إلزامیة التصریح؟151ثمار فیهالنشاط الذي ینوي الاست

03–01من الأمر رقم 04/02تطبیقا لمقتضیات مبدأ حریة الاستثمار المقررة في المادة 

تخضع الاستثمارات التي "التي تنص 12-93من المرسوم التشریعي رقم 03التي تقابلها المادة 

، من خلال هذه المادة "الوكالة ریح بالاستثمار لدىتستفید من مزایا هذا الأمر قبل إنجازها إلى تص

الاستثمارات سواء الوطنیة یتضح لنا أن إجراء التصریح هو ذو طابع شكلي و جوازي بالنسبة لكل 

أو الأجنبیة، و یكون وجوبي عند طلب المزایا و یقوم به المستثمرون قبل إنجاز المشروع لمقاصد 

إلا أن التدابیر الجدیدة المتخذة بشأن الاستثمارات الأجنبیة عدلت من القیمة 152،إحصائیة إداریة

مستثمرین الأجانب استیفاءه عند كل القانونیة لهذا الإجراء و أصبح كشرط إلزامي یتوجب على ال

هذا  إلى الاستفادة من المزایا أم لا إذا كانوا یطمحون عملیة تسبق إنشاء استثماراتهم، بغض النظر

تخضع الاستثمارات الأجنبیة"01-09من أمر رقم 01/02مكرر04ما نصت علیه المادة 

قبل إنجازها إلى تصریح بالاستثمارالمنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدمات

ي تكریس التمییز بین  فمن خلال هذه المادة یتضح لنا بوضوح رغبة المشرع ف153،"لدى الوكالة

.و فرض قیود على الاستثمارات الأجنبیةالمستثمرین

:إعداد دراسة مسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار-ثانیا

01154مكرر04إضافة إلى شرط التصریح  أضاف المشرع شرط أخر في نص المادة 

، حیث یستوجب على كل مستثمر أجنبي قبل إنجاز مشروعه الاستثماري 01-09من قانون رقم 

و هذا الأخیر نصت علیه ،أن یخضع هذا الاستثمار لدراسة یقوم بها المجلس الوطني للاستثمار

،هذا المجلس عبارة عن جهاز 03-01الذي یعدل الأمر رقم 08155-06من الأمر رقم 18المادة 

.251زوبیري سفیان، المرجع السابق، ص-151

  .118ص المرجع السابق،عیبوط محند وعلي، -152

.المرجع السابق، 2009لسنة التكمیليالمتضمن قانون المالیة 01-09من أمر رقم 01/02مكرر04أنظر المادة-153

.السابقمرجع ،ال2009لیة التكمیلي لسنةالمتضمن قانون الما01-09من أمر رقم 01مكرر04أنظر المادة -154

.، المرجع السابق08-06من أمر رقم 18أنظر المادة -155
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یتمتع بسلطة اتخاذ قرارات إداریة بصفة انفرادیة، كما یتمتع بصلاحیة منح التراخیص استراتیجي

، لذلك یجب على كل مستثمر أجنبي یرغب بالاستثمار قصد مباشرة إنجاز أي مشروع استثماري

156.في الجزائر الحصول على موافقة المجلس

ق اقتراح  تدابیر تحفیزیة بما أننا نتحدث عن الدراسة فإن هذه الأخیرة تكون عن طری

للاستثمار كما یقدم المجلس للحكومة اقتراحات في مجال تطویر الاستثمار إضافة إلى تحدید 

و نشیر أن المجلس الوطني 157،تي تمنح للنظام الخاص الاستثنائيال المناطق المستفیدة من المزایا

إنشاء هذه الاستثمارات في إطار للاستثمار یتدخل في الاستثمارات الوطنیة في حالة ما إذا تم 

شراكة مع الأجانب، و كذا في حالة ما إذا طلب الاستفادة من امتیازات النظام العام في المشاریع 

500و ملیار و 2009هذا خلال تعدیل 158ملیون د ج500التي تتجاوز قیمتها أو تساوي 

.2012ملیون د ج بعد تعدیل 

14هذه الأحكام السالفة الذكر تتعارض مع مضمون المادة و من خلال ما تقدم نستنتج أن 

.التي تكرس بصفة صریحة مبدأ عدم التمییز بین المستثمرین03159-01من أمر رقم 

:التمییز في حصة كل طرف-ثالثا

ادیة و القانونیة  الفترة الاستعماریة إلى یومنا هذا عرفت الجزائر سلسلة من التحولات الاقتصمنذ 

، هذا ما دفع بالجزائر إلى التفكیر ى الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعيانعكاسات عل وكان لها آثار 

.في إعادة بناء اقتصادها الوطني 

156- ZOUAiMI Rachid, op. cit., p16.

157- HAFHOUF Mourad, op.cit., p 25.

.السابق، المرجع 2009المتضمن قانون الملیة التكمیلي لسنة 01-09من أمر رقم 09أنظر المادة -158

.المرجع السابق،المتعلق بتطویر الاستثمار03-01من أمر رقم 14أنظر المادة -159
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التي قتصادیة بسبب انخفاض أسعار النفطلكن مع مطلع الثمانینات تعرضت الجزائر لأزمة ا

هذا ما 160للعملة الصعبة،و قد كان هذا الأخیر هو المصدر الوحید،مست الدول المصدرة للنفط 

دفع بالجزائر إلى التفكیر في إعادة بناء اقتصادها بتكریس مبادئ الاقتصاد الحر مثل حریة 

، كما قام المشرع بإعادة النظر في مختلف النشاطات الاقتصادیة ...الصناعة و التجارة،التأمینات

و قد عرفت الشراكة بالشراكة، أین تم إدماجها 161كحریة الاستثمار مع إرفاقه بمنظومة تشریعیة

، و كذلك الحساسة كالصناعة و الزراعةإنشاء مشروع أو مشروعات في القطاعات "على أنها

خدمات على مستوى الفردي أو الحكومي، من أجل خلق إنتاج سلع أو خدمات للتسویق المحلي أو 

162"ا و الخبرة البشریة، كالتكنولوجیلأطراف مساهمات و مقومات الإنتاجالتصدیر بشرط أن تقدم ل

ة اتفاقیة یلتزم بمقتضاها شخصان طبیعیان أو معنویان أو أكثر على المساهم"و هناك من عرفها

163".في مشروع مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذي ینتج عنها

في مسایرة حركة النظام الاقتصادي الدولي و تعتبر الشراكة وسیلة فعالة و مهمة تساعد الدول

بل اهتم بها حتى الفكر و فكرة الشراكة لم تحظى بالاهتمام في الجانب القانوني فقط 164،الجدید

.، إذ وجدت عدة نظریات یحاول فیها ضبط مفهومهاالاقتصادي

مجلة العلوم الاقتصادیة و حالة الجزائر،-"أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الوطني"یوسفي رشید، -160

.166، ص2005، 05، كلیة التجاریة، جامعة مستغانم، عدد علوم التسییر

161- TERKI Nourddine, » la loi algérienne de 1986 et l’encouragement des investissements étrangers dans le

domaine de l’hydrocarbure » ( RASJEP)N° 04 1987, p p 801-802.

التجربة الجزائریة، دار الخلدونیة، "من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص"التجارة الخارجیة عجة الجیلالي، تنظیم-162

  .81ص ،2007الجزائر، 

مداخلة قدمت ،"الشراكة و دورها في جلب الاستثمارات الأجنبیة"بن حبیب عبد الرزاق، بومدین حوالف رحیمة،-163

ئري في الألفیة الثالثة، كلیة العلو الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة سعد ضمن أعمال الملتقى الأول حول الاقتصاد الجزا

.04، ص 2002ماي  22و  21دحلب  البلیدة یوم 

، كلیة الحقوق، لنقدیة للقانون و العلو السیاسیةالمجلة ا،"واقع و أفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"حسین نوارة، -164

.87، ص02،2007جامعة مولود معمري تیزي وزو، عدد 
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مة التمییز في الحصص عند فتح رأس مال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على المساه-1

:الخاصة

المشرع وسع من مفهوم الاستثمارات المستعادة في إطار خوصصة 03-01في ظل الأمر 

هذا الشكل الجدید تعرض 2009غیر أنه بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 165كلیة أو جزئیة

للاستثمار،هذا من خلال تخلي المشرع عن الخوصصة الكلیة في مواجهة المستثمرین 

،حیث أنه لا یمكن انجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة 166الأجانب

،و المساهمة الوطنیة تعني لى الأقل من رأس المال الاجتماعيع بالمائة51المقیمة نسبة الوطنیة 

جمع عدد شركاء ،و فتح رأس مال هذه المؤسسات لا یكون إلا بصفة جزئیة ،حیث أن المستثمر 

من الرأس مال الاجتماعي لهذه المؤسسة 167بالمائة49نبي لا یمكن أن یحوز أكثر من الأج

الاقتصادیة ،عكس نظیره الوطني الذي اعترف له القانون بإمكانیة الحصول في البدایة على نسبة 

5من رأس مال المؤسسة و على بقیة الأسهم التي تحوزها الدولة بعد انقضاء مدة بالمائة66

.168سنوات

بل جسدت في قطاعات 2009و الشراكة لم تكرس فقط من خلال قانون المالیة التكمیلي لسنة 

أخرى مثل القطاع المصرفي ،فبعدما كان المستثمر الأجنبي یسمح له بتأسیس مؤسسات القرض 

أصبح یحد من هذه الحریة لیشترط علیه مساهمة دنیا لا 169بالمائة ،100مملك بنسبة برأس مال

.، المتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق03-01من أمر رقم 02أنظر المادة -165

.، المرجع السابق2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09من قانون رقم 01مكرر04أنظر المادة-166
167 - GUESMi Amalle et GUSMi Amar, « Patriotisme économique , investissements étrangers et sécurité

juridique », in L’exigence et le droit , mélanges d’études en l’hunneur du professeur Mohand Issad, AJED,

édition, Alger, 2011, p286.

.، المرجع السابق2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09مكرر من قانون رقم 04أنظر المادة -168

.91بن یحي رزیقة، المرجع السابق، ص -169
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من 83التي تعدل المادة 04170-10من أمر رقم 06بالمائة و هذا بموجب المادة49تتجاوز 

.11-03أمر 

ادة تعدل و تتمم الم10-06من الأمر رقم 02كذلك الشراكة في مجال المحروقات نجد المادة 

سونا طراك إقامة شركة ذات الأسهم بمفردها للمؤسسة الوطنیة،فیمكن  07-05 رقم من الأمر77

عندما تمارس المؤسسة الوطنیة هذه ،مع أي شخص تمارس نشاطات التكریرأو بالشراكة

یظهر لنا جلیا أن منه ،بالمائة على الأقل51النشاطات بالشراكة مع أي شخص بنسبة مشاركتها 

المشرع كرس مبدأ المعاملة التفضیلیة بین المستثمرین

:التمییز في حیازة الحصص في إجمالي الاستثمار-2

هناك وجه آخر للتمییز بین المستثمرین الوطنیین و الأجانب في الحصص التي یملكها كل 

رغم أن المشرع الجزائري كرس مبدأ حریة المنافسة في اقتناء الأسهم المطروحة 171ا،واحد منهم

172.للاستثمار

نجد أن المشرع 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 02مكرر 04و بالعودة إلى نص المادة 

بالمائة على الأقل من 34أعاد توزیع الحصص، بحیث أقر للمؤسسة العمومیة الاحتفاظ بنسبة 

و من خلال هذا یتضح لنا ،173بالمائة من الأسهم لملكیة  المستثمر الوطني66سهم مقابل الأ

لأسهم و الأصول وجود معاملة تمییزیة بین المستثمرین المقیمین الوطنیین و الأجانب في اقتناء ا

المطروحة للخوصصة

لسنة ،52، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003أوت  26مؤرخ في 11-03من الأمر رقم 83نظر المادة أ-170

، یتعلق بالنقد و القرض، ج 2010أوت  20مؤرخ في 04-10من الأمر رقم 06معدلة ومتممة بموجب المادة 2003

.2010لسنة  50ر عدد 

.33بن یحي رزیقة، المرجع السابق، ص -171

، یتعلق بتنظیم و تسییر و خوصصة المؤسسة العمومیة 2001أوت  20مؤرخ في  04- 01 ممر رقالأأنظر -172

، 2008فیفري 28مؤرخ في 01-08معدل و متمم بأمر رقم  2010أوت  22، صادر في 47الاقتصادیة، ج ر عدد 

.2008مارس 02صادر بتاریخ  11ج ر عدد 

  . 116ص زوبیري سفیان، المرجع السابق، -173



معاملة الاستثمار الأجنبي المبنیة على التمییز الفصل الثاني 

56

الفرع الثاني

التمییز عند الاستغلال

واصل المشرع الجزائري المعاملة التمییزیة بالنسبة للمستثمرین الأجانب  و هذا من خلال 

فرض قاعدة جدیدة لم تكن موجودة من قبل ،و هي إلزامیة تقدیم میزان فائض بالعملة الصعبة 

).ثانیا(إلى جانب التمییز فیما یخص الجانب الضریبي)أولا(

:بةتقدیم میزان فائض بالعملة الصع -أولا

یجب أولا تقدیم تعریف لمیزان  بالعملة الصعبة حیث قبل التطرق إلى هذه النقطة بالتفصیل

السجل الأساسي المنظم و الموجز الذي تدون فیه جمیع المعلومات التي :"أن هناك من یعرفه 

حكومات و مواطنین  و مؤسسات محلیة لبلد ما مع مثیلتها لبلد أجنبي خلال فترة تتم بین 

174".عادة ما تكون سنة واحدةمعینة

و  175،"سجل لحقوق الدولة و دیونها خلال فترة معینة:"كما أن هناك من یعرفه على أنه

نه هو منع استنزاف هذا الإجراء یقوم به  المستثمر الأجنبي خلال مدة الاستثمار و الهدف م

ثمر الأجنبي كفائدة خلال استغلاله لمشروعه و الاستفادة منها رؤوس الأموال التي یجنیها المست

176.محلیا بتقیید تحویلها

و في  حالة ما إذا  استفاد الاستثمار من الإعفاءات في إطار دعم الاستثمار فإنه یجب 

كما یهدف 177سنوات،04و هذا في مدة ،للإعفاءاتعلیه إعادة استثمار حصة الأرباح الموافقة 

أیضا  هذا الإجراء إلى السماح بدخول العملة الصعبة و تضیف مرحلة خروجها من الجزائر و هذا 

و الذي یسمح بإعادة تحویل 03178-01من أمر رقم 31ما یعتبر خرقا لما جاء في نص المادة 

.115، ص2002، دار مجد لاوي للنشر، عمان، 02التمویل الدولي، ط عرفات تقي حسني،-174

.100، ص2003زینب حسین عوض، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، دار الفتح للطبع و النشر، الاسكندریة، -175

.144بن شعلال محفوظ، المرجع السابق، ص -176

.، المرجع السابق2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01 - 09رقم من أمر 5أنظر المادة -177

.، المرجع السابقالمتعلق بتطویر الاستثمار03-01من أمر رقم 31أنظر المادة -178
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ریر هذا الإجراء یكشف من رغبة المشرع الأرباح و لو كانت أكبر من رأسمال المستثمر،فتق

.طلاق حریة التحویلالجزائري في إ

:التمییز فیما یخص الجانب الضریبي-ثانیا

باستثناء إذا كان في ، بائي الجزائري خلال مدة المشروع المستثمر الأجنبي یخضع لنظام الج

عن طریق التقریر الشهري برقم فترة الإعفاء الضریبي و الضرائب تفرض بصفة دوریة منتظمة

.الأعمال و الدخل و الأرباح المحققة

و في الجزائر تعد التحفیزات الضریبیة من أهم الأسالیب المستخدمة من طرف الدولة  

لكن نظرا للتعدیلات السنویة في قوانین المالیة 179،الأجانبلتوفیر مناخ مناسب لجلب المستثمرین 

فإنه نجد أن هناك نوع من الضرائب الجدیدة التي تفرض  على المستثمرین الأجانب هذا بسبب 

فكثرة هذه الأوعیة الضریبیة من 180تعدد الأوعیة الضریبیة  و عدم استقرار التشریع  الجبائي، 

لعدم وجود تنسیق بین  ذلك، الازدواج الضریبيشأنها أن تعرض المستثمر الأجنبي إلى مخاطر 

.الدول من جهة و التنسیق بین قانون الاستثمار و قانون الضرائب

الفرع الثالث

ةإقرار معاملة تمییزیة في مرحلة التصفی

لم تكتفي الدولة الجزائریة بفرض القیود في مرحلي الإنشاء و الاستغلال إنما امتد الأمر إلى غایة 

و تعتبر المعاملة  )أولا(مرحلة التصفیة ، خاصة فیما یخص تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج 

ة الرقابة الشدیدة  التمییزیة في مرحلة التصفیة أكثر القیود التي یعاني منها المستثمر الأجنبي نتیج

12181-93من المرسوم التشریعي 12رغم اعتراف المشرع صراحة بالضمانة في نص المادة 

المجلة "، ي و توجیهه في القانون الجزائريدور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنب"معیفي عبد العزیز، -179

.52، ص2011، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الأكادیمیة للبحث القانوني

، 2004ضمان الاستثمار، دار هومة، الجزائر،-قادري عبد العزیز، الاستثمارات الدولیة، التحكیم التجاري الدولي-180

  .125ص

.، المرجع السابقالمتعلق بترقیة الاستثمار12-93یعي من المرسوم التشر 12أنظر المادة -181
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أین 2009قبل أن یستحدث قانون المالیة لسنة 03182-01من أمر رقم  31و  30و المادتین 

إلى تقریر ضافة إ )ثانیا(وكذا الرقابة على حركة رؤوس الأموال183،خرقت ضمانة إعادة التحویل

لم تكتفي بهذا القدر فقد أصبحت تقوم بشراء الحصص و الأسهم المتنازل )ثالثا(الدولة لحق الشفعة

).ابعار (عنها

:تقیید حریة تحویل رؤوس الأموال -أولا

رؤوس الأموال إلى الخارج من أهم الضمانات المالیة التي تمنح للمستثمر یعتبر تحویل 

لكن لكي یستفید المستثمر من هذا الضمان یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط بالعودة الأجنبي،

تستفید الاستثمارات المحددة في المادة:"فإنها تنص 02في مادته 03184-05إلى النظام رقم 

المذكور أعلاه،و التي أنجزت عن  2001أوت  20لمؤرخ في ا 03-01من أمر رقم 02

طریق وجود مساهمات خارجیة من ضمان تحویل إیرادات رأس نال المستثمر، و صافي النواتج 

من خلال هذه "المذكورة أعلاه31الناجمة عن التنازل أو تصفي،و فقا لأحكام المادة الحقیقیة

یقوم بإعادة تحویل الأرباح إلى لخارج لكن إذا قام المادة یتضح لنا أن المستثمر یمكن له أن

.بإنجاز استثماره انطلاقا من المساهمات الخارجیة

أما عن إجراءات التحویل فالمستثمر علیه أن یقدم طلب إلى السلطات المختصة في الدولة 

إذا كان المبلغ ، وك أو المؤسسات المالیة المعتمدةأي یقدمه إلى إحدى البن،المضیفة للاستثمار

مرفوقا بكل وثائق المحاسبة و المیزانیة و المراد تحویله من أرباح الاستثمار فیجب أن یكون الطلب 

أما إذا كان التحویل متعلق بنتاج تصفیة الاستثمار یجب إرفاق كذا محضر الجمعیة العمومیة،

آجال التحویل حددت المدة الطلب بعقد استوفت فیه كل الشروط و الإجراءات القانونیة، أما عن 

185.بشهرین03-05حسب النظام 

.، المرجع السابقالمتعلق بتطویر الاستثمار03-01من أمر رقم  31و  03المواد -182

.146بن شعلال محفوظ، المرجع السابق، ص-183

.2005لسنة 53، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، ج ر2005جویلیة 06مؤرخ في 03-05نظام رقم -184

.111علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص –185
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:تقیید حركة رؤوس الأموال-ثانیا

المفروضة على الصرف في مرحلة  یظهر تقیید حركة رؤوس الأموال من خلال الرقابة 

على المستثمرین الأجانب إذ یجب الحصول 186التحویل من الجزائر،و هذا بفرض شروط صارمة 

الجزائر بعد إجراء مطابقة  من مجلس النقد والقرض،و بعدها یمكن التحویل على تأشیرة من بنك

187.بواسطة بنك أو مؤسسة مالیة مكان فتح الحساب

و هناك أیضا التقیید فیما یخص تحویل الأموال من الخارج إل الجزائر و هذا التقیید یتمثل في 

قصد الإعلان عن تحویله 188توجیه طلب التحویل مباشرة إلى بنك الجزائر أو مؤسسة مالیة

.المطابق لأحكام النقد والقرض

:قید الشفعة -ثالثا

رخصة تجیز في  بیع العقار حلول محل المشتري في "یمكن تعریف الشفعة على أنها 

189".أحوال معینة،إذا توفرت الشروط التي نص علیها القانون 

حق الدولة الثابت في استرجاع العقار أو الحق العیني "كما یمكن تعریفها على أنها

إذا تبین لمفتش الضرائب المكلف العقاري من مشتریه، و لو جبرا عنه بنفس الثمن مع المصاریف 

بالمراقبة  أن الثمن المصرح به أو المعبر عنه في العقد أو الاتفاق لا یطابق القیمة التجاریة 

190".یقیةالحق

، الذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر 1990سبتمبر 09مؤرخ في 03-90أنظر النظام رقم -186

.1990لسنة 45لتمویل النشاطات الاقتصادیة و إعادة تحویلها إلى الخارج و مداخلها، ج ر عدد 

  .81ص  عرقوب فاروق، المرجع السابق،،خواص صبیحة-187

.، المرجع السابق03-90نظام رقم من ال04أنظر المادة -188

بن شرطیوة سیناء، كسب الملكیة العقاریة عن طریق حق الشفعة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،كلیة -189

.64، ص 2009الحقوق و العلوم الإنسانیة، جامعة قسنطینة، 

.119زوبیري سفیان، المرجع السابق، ص -190
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حیث لعب یعد حق الشفعة من الحقوق التي مارستها الدولة منذ الإصلاحات الاقتصادیة

دور هام في ظهور حق الدولة في الأخذ بحق الشفعة، و قد استمرت في تقریر هذا 1976دستور 

حیث تتمتع الدولة و 03مكرر 04و هذا من خلال نص المادة191الحق في جل الإصلاحات ،

بحق الشفعة على التنازلات عن حصص المساهمین الأجانب أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

.لفائدة المساهمین الأجانب 

03-01من أمر رقم 31من خلال ما تقدم نجد أن تناقض  حیث أن المشرع نص المادة 

إعادة تحویل رؤوس الأموال الناتجة عن نهایة  المشروع الاستثماري، و هذا على مبدأ حریة 192

أنه تخضع 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 03193مكرر 04التنازل و حسب نص المادة 

و تحت طائلة البطلان إلى تقدیم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة المسلمة من طرف 

.مجلس مساهمات الدولةاستشارةیر المكلف بالاستثمار بعد المصالح المختصة التابعة للوز 

:شراء الدولة للحصص و الأسهم المتنازل عنها-رابعا

لقد أقر المشرع للدولة حق إعادة شراء الأسهم و الحصص المتنازل عنها الخارج، و التي 

و هذا ما نصت علیه المادة 194یملكها الأجانب و تكون هذه الشركات خاضعة للقانون الجزائري

و یفهم من هذه المادة أن الشركات الخاضعة للقانون الجزائري عندما تتنازل 04،195مكرر04

خالدي أحمد، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة و القانون المدني، على ضوء اجتهاد المحكمة العلیا، مجلس الدولة، -191

.84، ص2006دار هومة، الجزائر، 

.، المرجع السابقالمتعلق بتطویر الاستثمار03-01من أمر رقم 31أنظر المادة-192

.، المرجع السابق2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09رقم  أمرمن 03مكرر 04أنظر المادة -193

.72بن شرطیوة سیناء، المرجع السابق، ص -194

، المرجع 2009لسنة المتضمن قانون المالیة التكمیلي 01-09رقم  أمرمن04مكرر04أنظر نص المادة -195

.السابق
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عن الأسهم ة و الحصص یكون الحق في شراءها للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،و یكون هذا 

196.للخبرةإعادة الشراء وفقا بعد استشارة الحكومة  الجزائریة مسبقا و یحدد  سعر

و نشیر أن هناك اقتراب في الشبه بین الشفعة و إعادة الشراء إلا أن هناك اختلاف یكمن 

في أن حق الشفعة ترد على الاستثمارات المتنازل عنها في الجزائر أما إعادة الشراء تكون عن 

إضافة إلى أن إعادة الشراء یكون في الحالة التي یستفید منها 197التي تتم خارج الجزائر،التنازلات 

.المشروع من مزایا و تسهیلات أما الشفعة تكون في كل الحالات

المطلب الثاني

تطلعات الجزائر من التمییز و آثاره السلبیة على الاستثمار الأجنبي

د أن المشرع كرس معاملة من خلال دراستنا السابقة عند تطرقنا لمظاهر التمییز نج

تمییزیة بین المستثمرین الوطنیین و الأجانب و هذا لم یكن مجرد صدفة، إنما كان هناك للدولة 

و هذا ما سیعود بالسلب على )الفرع الأول(أهداف كانت تود تحقیقها من وراء هذه المعاملة 

اورة التي توفر لهم المناخ الاقتصاد الوطني للدولة بنفور المستثمرین الأجانب إلى الدول المج

.المناسب لتجسید استثماراتهم

نجد هذا الموقف الذي 2009و بالحدیث عن المعاملة التمییزیة التي تبنتها الجزائر منذ 

اتخذته الجزائر یمكن أن نقول غریب نوعا ما ،لأن الوضعیة الاقتصادیة للدولة لا تسمح باتخاذ 

فنجد الدول تبحث عن الاستثمارات الأجنبیة نظرا لحاجتها الماسة لها مثل هذا النوع من القرارات

فكیف للجزائر أن تتخذ موقف غیر محفز للاستثمارات الأجنبیة،و هذا التمییز له آثار سلبي على 

).الفرع الثاني(الاستثمار الأجنبي

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت  26مؤرخ في 01-10من أمر رقم 47أنظر نص المادة -196

.)معدل متمم (، 2010لسنة 49، ج ر عدد 2010

.124، المرجع السابق، صبن یحي رزیقة-197
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الفرع الأول

تطلعات الجزائر من تكریس التمییز

الإجراء هو تعزیز الرقابة أكثر على هذه المؤسسات و محاربة ظاهرة إن الهدف من وراء هذا

اختلاس الأموال العمومیة و منع تهریب الأموال الأجنبیة إلى الخارج دون استشارة السلطات 

العمومیة،و ذلك بالقیام بتقاریر مستمرة حول حالة البنك و مراقبة حركة رؤوس الأموال الأجنبیة 

ها،و كذلك لتعزیز المنظومة القانونیة المعمول بها في مجال الفساد و لمعرفة مصدرها و وجهت

198.مراقبة سیر حركة رؤوس الأموال

كما أن الهدف من وراء التمییز هو تحقیق آفاق على المدى البعید من أجل النهوض 

:بالاقتصاد الوطني و تحقیق التنمیة و نذكر من بین هذه الأهداف

مشاركة أكثر فعالیة للمؤسسات الجزائریة في البرامج التنمویة و السعيتحسین التدابیر لضمان-

و تراكم المعرفة و الخبرة عن طریق النقل من الشریك الأجنبي و ،لتنمیة القدرات الوطنیة للإنتاج

199.هذا ما یؤدي لاحقا إلى التخفیض من نسبة الاستیراد

لحمایة المنتوج الوطني و جعله قادرا على السعي للحفاظ على قدر كبیر من الحواجز الجمركیة -

.منافسة المنتوج الأجنبي في السوق المحلیة

.استحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل و ذلك بالشراكة مع الأجانب-

200.تحقیق الاكتفاء الذاتي و توسیع مجالات التصدیر خارج قطاع المحروقات-

صادر في ، مقال منشور في جریدة الشروق الیومي "الجزائر ستجري تعدیلات قانون الاستثمار"بوبكرعبد الوهاب، -198

.05، ص 2011أفریل 23

، مقال منشور في جریدة "تنازلات من المستثمرین الأجانب لتحریر المشاریع من البیروقراطیة"بلعمیري سمیرة،-199

.03، ص 2011فیفري10الشروق الیومي، صادر في 

12جریدة النهار الیومي صادر في ، مقال منشور في "انتعاش الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر"حجاج راضیة، -200

.04، ص2011مارس 
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الفرع الثاني

آثار التمییز على الاستثمار الأجنبي 

أن تصاد المحلي، إلا صحیح أن الهدف من هذا التمییز هو الرغبة في النهوض بالاق

بعید بالنظر إلى الإمكانیات المتواجدة في الجزائر،لذلك كان یجب العمل على تشجیع الهدف یعتبر

السلبي على الاستثمار هذه الاستثمارات الأجنبیة و لیس تكریس التمییز الذي كان له الأثر

.هذا ما جعل الاستثمارات الأجنبیة ناقصةو  الأجنبي

  :ةالآثار السلبیة لشرط الشراك -أولا

إن الشرط الذي اتخذته الجزائر لم یسلم من الانتقاد من طرف أوساط العمل خاصة 

الأجانب، سواء الذین سبق و أن دخلوا في السوق الجزائریة أو الذین كانوا قد أعلنوا فیما سبق عن 

201.رغبتهم للاستثمار فیها

حقوق الدولة، لكن یبقى هذا الحق و یمكن القول أن هذه التعدیلات القانونیة تعد من 

متوقف على شرط تقدیم الدوافع التي كانت وراء هذا التعدیل و الجزائر رغم أنها قدمت تبریرات 

لهذه التعدیلات و قدمت الأسباب التي جعلتها تتبنى هذا النوع  من المعاملة، لكنها تبقى تبریرات 

ن الدول الأجنبیة فهم هذه التدابیر و أسبابها جزئیة و متحیزة و غیر واضحة، و قد حاولت العدید م

و أهدافها عن طریق إرسال وفودها الاقتصادیة أو الاستعانة بسفاراتها الأجنبیة في الجزائر، في 

حین فضل بعض المستثمرین مراجعة مواقفهم و الانسحاب من الجزائر و تحویل استثماراتهم إلى 

202.دول أخرى

.95بن یحي رزیقة، المرجع السابق، ص-201

.03بلعمیري سمیرة، المرجع السابق، ص-202



معاملة الاستثمار الأجنبي المبنیة على التمییز الفصل الثاني 

64

:الأموالالأثر السلبي على حركة رؤوس –ثانیا 

الإحاطة بالرجوع إلى مختلف الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر نجد أنها حاولت 

، و نجد أن 203بمجال حمایة الاستثمارات الأجنبیة التي تضمنتها بصفة متبادلة مع الدول الأخرى

كل هذه الاتفاقیات أجمعت على ضمان معاملة عادلة و منصفة للاستثمارات المنجزة من قبل 

.مستثمري الطرف الأخر و حذرت بصفة  واضحة من أشكال التمییز

فاقیات التي سبق دراستها في الفصل الأول أن الجزائر تسعى إلى و یظهر من خلال الات

تشجیع الاستثمارات الأجنبیة، لكن بالرجوع إلى التدابیر التي اتخذتها الجزائر في إطار المادتین 

نجد أن هناك تراجع في 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 04مكرر  04و  03مكرر04

كة رؤوس الأموال من الحریة إلى التقیید، ولهذه الإجراءات التي السیاسة المتبعة في مجال حر 

اتخذتها الجزائر أثر سلبي حیث أسفرت عن عدم ثقة المستثمرین الأجانب و تخوفهم من التعدیلات 

204.المتكررة

203 -HAROUN Mehdi, Le régime des investissements, étrangers en Algérie, à la lumière des conventions

Franco- Algériennes, édition Litece Paris, 2000, p 572.
204 -ALLOUI Farida, L’impact de l’ouverture de marché sur le droit de la concurrence , mémoire en vue

d’obtention du diplôme de magister en droit , option droit des affaires , faculté de droit université de tizi

Ouzou,2011,P139.
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المطلب الثاني 

تطلعات الجزائر من التمییز و آثاره السلبیة على الاستثمار الأجنبي 

من خلال دراستنا السابقة عند تطرقنا لمظاھر التمییز نجد أن المشرع كرس معاملة 

تمییزیة بین المستثمرین الوطنیین و الأجانب و ھذا لم یكن مجرد صدفة، إنما كان ھناك للدولة 

، و ھذا ما سیعود بالسلب على )الفرع الأول(قیقھا من وراء ھذه المعاملة أھداف كانت تود تح

الاقتصاد الوطني للدولة بنفور المستثمرین الأجانب إلى الدول المجاورة التي توفر لھم المناخ 

.تھمراالمناسب لتجسید استثما

ھذا الموقف الذي نجد2009و بالحدیث عن المعاملة التمییزیة التي تبنتھا الجزائر منذ 

اتخذتھ الجزائر یمكن أن نقول غریب نوعا ما ،لأن الوضعیة الاقتصادیة للدولة لا تسمح باتخاذ 

مثل ھذا النوع من القرارات فنجد الدول تبحث عن الاستثمارات الأجنبیة نظرا لحاجتھا الماسة لھا 

التمییز لھ آثار سلبي على فكیف للجزائر أن تتخذ موقف غیر محفز للاستثمارات الأجنبیة،و ھذا 

).فرع الثانيال(الاستثمار الأجنبي

الفرع الأول 

تطلعات الجزائر من تكریس التمییز 

ھو تعزیز الرقابة أكثر على ھذه المؤسسات و محاربة إن الھدف من وراء ھذا الإجراء

ظاھرة اختلاس الأموال العمومیة و منع تھریب الأموال الأجنبیة إلى الخارج دون استشارة 

السلطات العمومیة،و ذلك بالقیام بتقاریر مستمرة حول حالة البنك و مراقبة حركة رؤوس الأموال 

ك لتعزیز المنظومة القانونیة المعمول بھا في مجال الأجنبیة لمعرفة مصدرھا و وجھتھا،و كذل

.سیر حركة رؤوس الأموالالفساد و مراقبة 

ھو تحقیق آفاق على المدى البعید من أجل النھوض بالاقتصاد كما أن الھدف من وراء التمییز 

:الوطني و تحقیق التنمیة و نذكر من بین ھذه الأھداف



معاملة الاستثمار الأجنبي المبنیة على التمییز الفصل الثاني 

85

ة أكثر فعالیة للمؤسسات الجزائریة في البرامج التنمویة و السعي تحسین التدابیر لضمان مشارك-

و الأجنبيلتنمیة القدرات الوطنیة للإنتاج ،و تراكم المعرفة و الخبرة عن طریق النقل من الشریك

.ھذا ما یؤدي لاحقا إلى التخفیض من نسبة الاستیراد

المنتوج الوطني و جعلھ قادرا على السعي للحفاظ على قدر كبیر من الحواجز الجمركیة لحمایة -

.منافسة المنتوج الأجنبي في السوق المحلیة

.استحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل و ذلك بالشراكة مع الأجانب-

.تحقیق الاكتفاء الذاتي و توسیع مجالات التصدیر خارج قطاع المحروقات-

الفرع الثاني 

آثار التمییز على الاستثمار الأجنبي 

الھدف صحیح أن الھدف من ھذا التمییز ھو الرغبة في النھوض بالاقتصاد المحلي، إلا أن 

یعتبر بعید بالنظر إلى الإمكانیات المتواجدة في الجزائر،لذلك كان یجب العمل على تشجیع ھذه 

لھ الأثر السلبي على الاستثمار الأجنبي و الاستثمارات الأجنبیة و لیس تكریس التمییز الذي كان

.ھذا ما جعل الاستثمارات الأجنبیة ناقصة

:الآثار السلبیة لشرط الشراكة-أولا

إن الشرط الذي اتخذتھ الجزائر لم یسلم من الانتقاد من طرف أوساط العمل خاصة الأجانب،

كانوا قد أعلنوا فیما سبق عن رغبتھم سواء الذین سبق و أن دخلوا في السوق الجزائریة أو الذین

.للاستثمار فیھا

و یمكن القول أن ھذه التعدیلات القانونیة تعد من حقوق الدولة، لكن یبقى ھذا الحق متوقف 

على شرط تقدیم الدوافع التي كانت وراء ھذا التعدیل و الجزائر رغم أنھا قدمت تبریرات لھذه 

علتھا تتبنى ھذا النوع  من المعاملة، لكنھا تبقى تبریرات جزئیة التعدیلات و قدمت الأسباب التي ج

یر و أسبابھا و و متحیزة و غیر واضحة، و قد حاولت العدید من الدول الأجنبیة فھم ھذه التداب

فودھا الاقتصادیة أو الاستعانة بسفاراتھا الأجنبیة في الجزائر، في رسال وأھدافھا عن طریق إ

المستثمرین مراجعة مواقفھم و الانسحاب من الجزائر و تحویل استثماراتھم إلى حین فضل بعض 

.دول أخرى
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:الأثر السلبي على حركة رؤوس الأموال–ثانیا 

بالرجوع إلى مختلف الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر نجد أنھا حاولت الإحاطة 

ضمنتھا بصفة متبادلة مع الدول الأخرى، و نجد أن كل بمجال حمایة الاستثمارات الأجنبیة التي ت

ھذه الاتفاقیات أجمعت على ضمان معاملة عادلة و منصفة للاستثمارات المنجزة من قبل 

.الطرف الأخر و حذرت بصفة  واضحة من أشكال التمییزمستثمري 

تسعى إلى تشجیع و یظھر من خلال الاتفاقیات التي سبق دراستھا في الفصل الأول أن الجزائر 

04الاستثمارات الأجنبیة، لكن بالرجوع إلى التدابیر التي اتخذتھا الجزائر في إطار المادتین 

نجد أن ھناك تراجع في 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 04مكرر 04و 03مكرر

اءات التي السیاسة المتبعة في مجال حركة رؤوس الأموال من الحریة إلى التقیید، ولھذه الإجر

اتخذتھا الجزائر أثر سلبي حیث أسفرت عن عدم ثقة المستثمرین الأجانب و تخوفھم من التعدیلات 

.المتكررة
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كان في الأخیر یتضح لنا أن سیاسة تحریر الاقتصاد التي اعتمدتها الجزائر منذ الثمانینات 

اسة إلى هذا كانت بحاجة مالجزائر  لأن، و لها الأثر الإیجابي في  تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة

كرست مبدأ المساواة بین المستثمرین الذي لعب دور كبیر في النهوض  تالنوع من الاستثمارا

داخلي رغبة في في القانون الو كرست الجزائر هذا المبدأ بالاقتصاد الوطني و الزیادة في الإنتاج،

من خلال التوقیع على عدة اتفاقیات دولیة ات  الأجنبیة لما لها من أهمیة زیادة عدد الاستثمار 

و هذا من أجل تقدیم  ضمان إضافي للمستثمرین ثنائیة كرست فیها مبدأ المساواة بین المستثمرین،

.الأجانب

و مبدأ المساواة فنجده مطبق في المجال الضریبي )تطبیق(أما فیما یخص مجالات إعمال

كما أنه كرست التعویض في حالة نزع ذلك بمنح نفس الإعفاءات للمستثمرین دون أي تمییز،

لم تكتفي الدولة بتكریس المبدأ في ،بمستثمرین الوطنیین و الأجانالملكیة سواء  تعلق الأمر بال

المجالین فقط بل ذهبت إلى أبعد من ذلك و كرسته في مجال حریة الاستثمار و كذا المجال هاذین 

.القانوني

حیث ساهم في نقل التكنولوجیا ،ذا المبدأ أثر إیجابي على نمو الاقتصاد الوطنيهو لقد كان ل     

ثر على المجتمع الحدیثة، و كذا إحداث توازن في میزان المدفوعات إضافة لذلك كان لهذا المبدأ أ

حیث أن تكریس هذا المبدأ یساهم في جلب الاستثمارات الأجنبیة التي لها دور في توفیر مناصب 

.تؤدي إلى الحد من نسبة الفقرعمل جدیدة و التقلیص من نسبة البطالة التي 

تغیر الأوضاع أین كرست الجزائر مبدأ 2009لسنة ة التكمیليلكن بعد صدور قانون المالی

المعاملة التمییزیة بین المستثمرین الوطنیین و الأجانب و تجسد التمییز في مجالات عدة نذكر 

اهر التمییز قد برزت ضف إلى ذلك فإن مظمنها قطاع الطیران المدني إضافة إلى قطاع الإعلام،

ح الذي یجب على المستثمر لمشروع و ذلك بالتصریفهناك التمییز عند إنشاء افي عدة نقاط

و كذا وجوب إعداد دراسة مسبقة من ،لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارأن یقوم به الأجنبي



خاتمة

66

ضف على ذلك التمییز في مرحلة الاستغلال و حتى مرحلة المجلس الوطني للاستثمار، طرف

ء الدولة للحصص و الأسهم المتنازل عنها في التصفیة عن طریق استحداث قید الشفعة و كذا شرا

.الخارج

ذا التمییز أثره السلبي على الاستثمار الأجنبي و أصبح المستثمر الأجنبي  غیر هلقد  كان ل      

بعدم الثبات التشریعي، و تخوفا من هذه واثق من المنظومة القانونیة الجزائریة التي تمیزت 

جنبیة تفر من الجزائر نحو الدول المغاربیة الأخرى التي تقدم التغیرات أصبحت الاستثمارات  الأ

.ضمانات أكثر

و كاقتراحات نقدمها كحل لهذا الموضوع فإننا نرى أنه على الدولة الجزائریة المبادرة بوضع 

مجموعة من الحلول التشریعیة من أجل تحریك عجلة الاقتصاد الوطني بوضع مجموعة من 

مستثمر لجلبه، و إزالة كل القیود و توفیر المناخ المناسب للمستثمرین و كذا إزالة الحوافز أمام ال

كل مظاهر التمییز التي  من شأنها أن تجعله یأخذ صورة سیئة عن المناخ الاستثماري في الجزائر 

ة و إزالة هذه العراقیل لیس فقط في المجال التشریعي بل بإزالة العوائق حتى السیاسیة و الاقتصادی

اظ على یسعى دائما إلى الحفالأجنبيفالمستثمرجد مهم لدى المستثمرین،لأن الأمن عنصر 

و إذا نظرنا في الواقع نجد الدول غیر المستقرة سیاسیا تفتقر إلى مثل هذا ،مشروعه الاستثماري

نبیةیرا في جلب الاستثمارات الأجالمناخ المناسب یساهم كثلهذا فتوفر،من الاستثماراتلنوعا

وقطاع الخدمات و كذا القطاع الفلاحيكذلك یجب الترویج لبعض القطاعات مثل القطاع 

فیها عن طریق تقدیم مزایا إضافیةالصناعي و غیره من القطاعات التي یجب تشجیع الاستثمار 

و هذا القطاع  ،روقاتلأن الاستثمار في الجزائر نجده و منذ الاستقلال یرتكز على قطاع المح

أنه قطاع جد مهم لكن و كما رأینا مؤخرا فإن الاعتماد علیه فقط یعتبر أكبر خطأ صحیح 

الذي أدى بالدولة إلى التغییر من السیاسة ،اقتصادي هذا نظرا لعدم استقرار أسعار هذا الأخیر

.دون تخطیط مسبق
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استمرت على هذا صل إلى القول أن السیاسة الاستثماریة المتبعة في الجزائر إذا بهذا ن

النحو فهي لن تحقق الهدف المطلوب فنجد دائما أن عنصر الرقابة غائب ونجد أیضا الخطة 

فعلى و فیما یخص التمییز الذي ظهر المتبعة لتشجیع الاستثمارات لیست ناجحة و یجب تغییرها،

ل المنافسة دت النهوض بالاقتصاد المحلي لیس بهذه الطریقة إنما یجب وضعه محاالجزائر إذا أر 

بناء اقتصاد قوي لا ب قومدون مساعدة الدولة و نلكي یعرف درجة النجاح التي یستطیع تحقیقها 

.تهزه الأزمات الاقتصادیة
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.2006، العلیا، دار هومة، الجزائر

زینب حسین عوض، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، دار الفتح للطبع و النشر، الإسكندریة، -2

2003.

الجزء عبد االله عبد الكریم عبد االله، الجدید في مجال التأمین و الضمان في العالم العربي،-3

.2007الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

التجربة عجة الجیلالي، تنظیم التجارة الخارجیة من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص،-4

.2007الجزائریة، دار الخلدونیة، الجزائر،

.2002عمان، ، دار مجد لاوي للنشر،02، ط عرفات تقي حسني، التمویل الدولي-5

قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، علیوش قربوع كمال،-6

1999.

، دار الفكر نون الدولياعمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في الق-7

.2008الإسكندریة، الجامعي،

الاستثمارات الأجنبیة و دور التحكیم في تسویة المنازعات التي تثور علي علي،غسان-8

  .ن.س.بصددها، جامعة القاهرة، مصر، د 

ضمان الاستثمار،دار هومة، -قادري عبد العزیز، الاستثمارات الدولیة، التحكیم التجاري الدولي-9

.2004الجزائر، 
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دراسات رید محمود، الاستثمار الأجنبي، المعوقات و الضمانات القانونیة، مركزالسامرائي د-10

.2006الوحدة العربیة، لبنان،

هشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -11

2002.

:الرسائل و المذكرات الجامعیة–ثانیا 

:الرسائل -أ

التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول و رعایا الدول الأخرى على ضوء قبایلي الطیب، -1

اتفاقیة واشنطن، رسالة لنیل ة درجة دكتوراه، كلي الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

2012.

عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في -2

.2005كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، القانون،

ناجي بن حسین، دراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في -3

.2007العلوم الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،

:المذكرات - ب

:الماجستیر-1

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون -1

.2006الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر لاستثمار في ظل القانون الاتفاقيأودیع نادیة، حمایة ا-2

.2008في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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دراسة خاصة بالدول العربیة (ین الواقع و الطموح ستثمار الأجنبي المباشر بالابر االله آمال، -3

.2001، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، )خلال التسعینات

سیاسة الاستثمار و حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بركان عبد الغاني،-4

.2010في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،

بن شرطیوة سیناء، كسب الملكیة العقاریة عن طریق حق الشفعة، مذكرة لنیل شهادة -5

.2009الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم الإنسانیة، جامعة قسنطینة، 

بیوض محمد العید، آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي و التنمیة -6

اقتصادیات الدول المغاربیة، دراسة مقارنة، تونس، الجزائر، المغرب، مذكرة لنیل المستدامة في 

.2011شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، كلیة الحقوق، جامعة سطیف، 

الرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائر، مذكرة لنیل شهادة بن شعلال محفوظ،-7

.2014ي القانون، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، الماجستیر ف

بن یحي رزیقة، سیاسة الاستثمار في الجزائر من نظام الترخیص إلى نظام الإعتماد، مذكرة -8

.2013لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الشراكة كوسیلة لتفعیل الاستثمار الأجنبي في ثلجون شومیسة،-9

.2006جامعة بومرداس، كلیة الحقوق،الماجستیر في القانون،

، مذكرة لنیل شهادة -دراسة مقارنة-حنافي آسیا، الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة-10

.2008الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

لجزائر و الانفتاح على الشراكة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر رجراج وهیبة، الاستثمار في ا-11

.2001في العلوم الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

ة شوشو عاشور، الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهاد-12

.8200جامعة الجزائر،في القانون، كلیة الحقوق، رالماجستی
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الجزائر، الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء،، لامیةصغیر-13

  .2008-2005دفعة 

مذكرة لنیل آلیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر،المجلس الوطني للاستثمارعسالي نفیسة،-14

.2013كلیة الحقوق، جامعة بجایة،شهادة الماجستیر في القانون،

دراسة "حمایة الاستثمار الأجنبي الخاص في التشریع الوطني و القانون الدولي،رعلة عم-15

.2008، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،"مقارنة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كمال سمیة، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر،-16

.2003ان،كلیة الحقوق، جامعة تلمس

لخمیسي خلیفة، الاستثمار الأجنبي المباشر و دوره في التنمیة الاقتصادیة حالة المحروقات  -17

.2002في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

نموذج اتفاقیة أوراسكوم تلكوم (نظام الاتفاق في مجال الاستثمارالعایب عبد العزیز،-18

.2009، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة  الحقوق، جامعة بجایة، )الجزائر

للاستثمارات الأجنبیة في تشریعات دول محمد محمود ولد عبد االله المختار، الحمایة القانونیة-19

.2006المغرب العربي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، 

د ربیعة، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، مقدا-20

.2006جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، 

مهنان ادرریس، تطور نظام الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -21

.2002في القانون، جامعة الجزائر، 

طار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة نزیر یوسف، الإ-22

.2001الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
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وناس عقیلة، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -23

.2006شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

المباشر في الجزائر في ظل التشریعات الحالیة، مذكرة لنیل یوسفي آمال،الاستثمار الأجنبي -24

.1999كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،شهادة الماجستیر،

:الماستر-2

ورها في تحقیق زناش یسمینة، سیاسة التحفیز الضریبي في مجال الاستثمار و د،تبان كنزة-1

و العلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق ،لنیل شهادة الماستر في الحقوق رةمذك،التنمیة المستدامة

.2012بجایة ،

رة لنیل مذك،زائريواقع مبدأ حریة الاستثمار في القانون الج،عرقوب فاروق ،خواص صبیحة-2

.2012جامعة بجایة،،كلیة الحقوق،شهادة الماستر في الحقوق

:المقالات-ثالثا

:العلمیةاالمقالات -1

كلیة الحقوق، ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،"معوقات الاستثمار في الجزائر"،بلعوج بولعید-1

  .92 -71ص ص ، 2006، 04جامعة الشلف، عدد 

المجلة النقدیة للقانون و العلوم،"فاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبيواقع و آ" ،حسین نوارة-2

.112-81، ص ص 2007، 02عدد  تیزي وزو،جامعة،السیاسیة ،كلیة الحقوق

القیود الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة ضبط "،یري سفیانبزو  - 3

كلیةالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،،"أم عودة إلى الدولة المتدخلة ؟ للنشاط الاقتصادي 

  .125- 104 ص ، ص2012، 02، عدد جامعة بجایة،الحقوق و العلوم السیاسیة
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مجلة ، -دراسة تقییمیة-الاستثمار المباشرتجربة الجزائر في مجال جذب"ساحل محمد، -4

www.ulum.nl، منشور على الموقع 2009، 41، عدد علوم إنسانیة

،"المستقلةالأورو الجزائریة بین متطلبات الانفتاح الاقتصادي و التنمیة الشراكة "،ةة عزیز نسمی-5

.163-151، ص ص 09،2011عدد  ،،جامعة بسكرة ،الجزائرمجلة الباحث

،"-حالة الجزائر–أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الوطني "،یوسفي رشید-6

، ص 2005، 05عدد ،جامعة مستغانمیة التجارة ،كل ،مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر

  .170 -161ص 

مجلة ال ،"رات في قانون الاستثمار الجزائريالمعاملة الإداریة للاستثما"معیفي العزیز،-7

، ص2013، 01، عددجامعة بجایة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،للبحث القانونيالأكادیمیة

  .256 -245 ص

ان الاقتصادي للبلداتجاهات الاستثمار الدولي و أثارها على  سیاسة الاندماج "،یوسفي محمد-8

، ص ص 02،1992عدد ،لمجلة الجزائر للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیةا ،"المغاربیة

254-288.

20مؤرخ في ،المتعلق بتطویر الاستثمار03-01الأمر مضمون أحكام  "،یوسفي محمد-9

عدد  ،مجلة الإدارة،"الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیةو مدى قدرته على تشجیع 2001أوت 

  .51 -21 ص ، ص23،2013

:المقالات الصحفیة-2

،"لتحریر المشاریع من البیروقراطیةتنازلات من المستثمرین الأجانب "،بلعمیري سمیرة-1

.03، ص2011فیفري 10صادر في ،جریدة الشروق الیومي
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،جریدة الشروق الیومي،"الاستثمارر ستجري تعدیلات قانون الجزائ"،بوبكر عبد الوهاب-2

.05، ص2011أفریل 23صادر في 

12ار الیومي، صادر في جریدة النه،"اش الاستثمار الأجنبي في الجزائرانتع"،حجاج راضیة-3

.04، ص2011مارس 

:الملتقیاتأعمال-رابعا

،رها في جلب الاستثمارات الأجنبیةالشراكة و دو ،عبد الرزاق و بومدین حوالف رحیمةبن حبیب-

كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر ،صاد الجزائري في الألفیة الثالثةدول الاقتملتقى وطني أول 

.2002ماي  22و21 بجامعة سعد دحلب، البلیدة، یومي 

:النصوص القانونیة–خامسا

:الدساتیر-1

الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ،1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -1

.1989لسنة  64ج ر عدد ،1989فیفري 28مؤرخ في 89-18

 - 96ي الصادر بموجب مرسوم رئاس،1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -2

).معدل و متمم (،1996لسنة  76ج ر عدد  ،1996دیسمبر 7مؤرخ في 438

:الاتفاقیات الدولیة-2

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و جمهوریة الإتحاد البلجیكي الاتفاق المبرم بین الجمهوریة -1

بموجب المرسوم علیه صادقالمكسمبورغي المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات،و الل

.1991أكتوبر 06صادر في  46ج ر عدد ،1991ریل أف 25مؤرخ في 345-09الرئاسي رقم 
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الشعبیة و حكومة دولة الكویت بشأن الجزائریة الدیمقراطیةالجمهوریة الاتفاق المبرم بین -2

خ في مؤر 370-03بموجب المرسوم الرئاسي رقم علیه صادقالمتشجیع و حمایة الاستثمارات، 

.2003لسنة  66ج ر عدد  ،2003أكتوبر23

:النصوص التشریعیة-3

 53ج ر عدد  ،رقانون الاستثمایتضمن1963جویلیة  26مؤرخ في 277-63قانون رقم -1

).ملغى ( 1963أوت  02صادر في 

صادر  80ج ر  ،رقانون الاستثمایتضمن1966جوان 15مؤرخ في 284-66أمر رقم -2

.1966سبتمبر  17في 

  78 عدد ج ر، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر26مؤرخ في  58 -75م أمر رق-3

).و متمم معدل(1975سبتمبر30صادر في 

یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة للاقتصاد ،1982أوت  28مؤرخ في  12-82ن رقم قانو -4

  .1982أوت  31مؤرخ في 35و سیرها، ج ر عدد 

16، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -5

).ملغى(1990أفریل 18صادر في 

ج ر عدد  ، یتعلق بتقیة الاستثمار،1993أفریل 25مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -6

).ملغى(1993لسنة 64

، یحدد القواعد المتعلقة بالطیران المدني، ج ر 1998جوان 27مؤرخ في 06-98قانون رقم -7

).معدل و متمم(1998جوان 18صادر في  48عدد

47الاستثمار، ج ر عدد ، یتعلق بتطویر2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم -8

).معدل ومتمم(2001 أوت 22صادر في 
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، یتعلق بتنظیم و تسییر و خوصصة المؤسسة 2001أكتوبر 20مؤرخ في 04-01أمر رقم -9

-08معدل متمم للأمر رقم 2001أكتوبر 22صادر في  47ج ر عدد  العمومیة الاقتصادیة،

.2008مارس 02صادر في  11ج ر عدد 2008فیفري 28مؤرخ في 01

52، متعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003أكتوبر 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -10

).معدل و متمم (2003أكتوبر 27صادر في 

مؤرخ في 03-01، معدل متمم للأمر رقم 2006سبتمبر25مؤرخ في 08-06أمر رقم -11

  . 2001 أوت 22صادر في  47ج ر عدد أوت، یتعلق بتطویر الاستثمار، 20

انون المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمن ق2009سبتمبر 22مؤرخ في 01-09أمر رقم -12

.2009أكتوبر26صادر في 44ج ر عدد ،2009

2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2010أكتوبر 26مؤرخ في 01-10أمر رقم -13

).معدل و متمم(2010لسنة  49ج ر عدد 

02، یتعلق بالإعلام ج ر عدد2012جانفي 12مؤرخ في  05-12قم قانون عضوي ر -14

.2012جانفي 15صادر في 

ج ر  ،2015، یتضمن قانون المالیة 2014دیسمبر30مؤرخ في 10-14قانون رقم -15

.2014دیسمبر 31صادر في  78عدد

:النصوص التنظیمیة-4

یتضمن صلاحیات و تنظیم و ، 1994أكتوبرر17مؤرخ في 319-94مرسوم تنفیذي رقم -1

).ملغى(1994أكتوبر 19صادر في 67سیر الوكالة، ج ر عدد 

، یتعلق بشكل التصریح و طلب  2008مارس 24مؤرخ في 98-08مرسوم تنفیذي رقم -2

.2008مارس 26صادر في 16مقرر منح المزایا، ج ر عدد 
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وط تحویل رؤوس الأموال إلى لذي یحدد شر ا 1990سبتمبر 09مؤرخ في 03-90نظام رقم -3

لسنة 45الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة و إعادة تحویلها إلى الجزائر و مداخلها، ج ر عدد 

1990.

53، ج ر عدد ، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة2005جویلیة 06مؤرخ في 03-05نظام رقم -4

.2005لسنة 
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ملخص

و منذ الاستقلال عملت على جلب الاستثمارات الأجنبیة ،و أولت لھا إن الدولة الجزائریة 

و ھذا لما لھذه الاستثمارات من عوائد إیجابیة ،ة قوانین مشجعة أھمیة بالغة عن طریق إصدار عد

.من ورائھا خاصة في المجال المصرفيعلى التنمیة الوطنیة، و ما تحققھ من أرباح 

لذلك فالمستثمر یبحث دائما في مقابل ذلك نرى أن المستثمر الأجنبي ھدفھ ھو تحقیق الربح 

لذلك یجب على الدولة أن تبقى یقظة و تمارس عن الظروف المناسبة من أجل تحقیق الربح،  

طر علیھا الرقابة، و ھذا لا یعتبر عرقلة بل ھو بمثابة احتیاط تأخذه الدولة من أجل تفادي أي خ

.خاصة في المجال البیئي

جھتھ صعوبات خاصة بعد إصدار قانون المالیة التكمیلي المستثمر الأجنبي في الجزائر والكن 

لھذا وجب على الدولة الجزائریة عن طریق وضع مجموعة من العراقیل أمامھ ، 2009لسنة 

ا للاستثمارات الأجنبیة، ووضع ترسانة قانونیة أكثر ملائمة و تحفیزالقوانین إعادة النظر في ھذه 

تبر و ھذا نظرا لجاجة الجزائر لھذه الاستثمارات خاصة و الآن بعد انھیار أسعار البترول التي تع

المصدر الوحید لخزینة الدولة

Depuis l’indépendance, et en vue d’attirer les investissements étranges,

l’algérie a promulgué une série de lois propres à encoure et à inciter ces

derniers, une telle optique s’explique par les avantages de tel investissements

quant développement national et les bénéfices qu’ils procurent, en particulier

en matière financière .

Etant donné que le seul souci de l’investisseur étrangers est de réaliser

des bénéfices, l’Etat algérien doit rester prudent et exercer son contrôle sur ces

dernier, ce la n’est plus un obstacle mais des mesures de précaution en vue de

prévenir d’éventuel risque, notamment sur l’environnement.

Cependant l’investisseurs étrangers en algérie se heurtent à des obstacles

surtout avec la promulgation de la loi de finances complémentaire de 2009 qui

prévoit une série de restriction à l’origine de leur fuit vers d’autres pays, c’est

pourquoi l’Etat algérien est tenu de revoir sa politique dans le domaine des

investissement en mettant en place un arsenal Juridique plus incitatif aux

investissements étangers.


